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نحمد الله عزّ وجلّ الذي وفّقنا في إتمام هذا العمل، والذي أعطانا الصحة 

دًا أنعمها علينا، فالحمد لله حموالعافية والعزيمة، ونشكره على كل النعم التي 

كثيراً.

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف " عثماني بلال " على كل ما 

قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيّمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا، 

فندعو الله أن يجزيه خير الجزاء، وله مناّ جزيل التقدير والاحترام.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على 

قبولهم إثراء هذا العمل، ونتقدم بكل الشكر لجميع الأساتذة بكلية الحقوق 

الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم. 

في الأخير نشكر كل من ساعدنا في هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة 

صالحة.أو دعوة



إلى رمز التضحية ونور دربي ومصباح حياتي، إلى شعلة الأمل في طريقي، إلى 

من علمني الصبر والنجاح، إلى الذي سهر على تعليمي، إلى الذي لولاه لما 

وصلت إلى هنا " أبي الغالي"

عائها دإلى من كان إلى من أنجبتني وربتّني، إلى ملاكي في الحياة ونبع الحنان، 

غلى ، إلى ألسرّ نجاحي، إلى بسمة الحياة وسرّ الوجود، إلى ينبوع الصبر والأم

ما في الوجود بعد الله عزّ وجلّ" أمي الغالية" 

يإلى من شجّعني وساندني وأنعم الله أن أكمل معه ما تبقى من العمر "خطيب

فيصل"

دربي ورفيقةإلى صديقتي الغالية صاحبة القلب الطيّب والحنون "كميلية" 

"وسيلة" 

إلى أخواتي"ثافسوث" و " سينتيا " وأخي الوحيد " وليد" 

إلى كل أصدقائي الأوفياء في مشواري الدراسي 

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل سواءاً من قريب أو بعيد

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع.

دهبية



التي أنارت دربي بنصائحها، والتي وهبت ، حياتييإلى أعز وأغلى إنسانة ف

حياتها ونفسها لي وسهرت من أجل راحتي "أمي الغالية".

الدرب، وكان سببا في مواصلة ةإلى من منحني القوة والعزيمة، لمواصل

" أبي العزيز".دراستي، رمز افتخاري 

إلى أخي الوحيد عادل أغلى ما عندي.

إلى روح جدتي زينب رحمها الله.

.دتي غالية ضاوية أطال الله عمرهاإلى ج

.لتي قدمت لي يد العون والمساعدةاإلى عائلة بوشاكل 

إلى زميلتي ورفيقتي التي شاركتني في هذا العمل "دهبية"

فليسية، ريمة، سهيلة، مايا.إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن لي أمي: 

إلى كل من كان لهم أثر على حياتي، وإلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم 

قلمي.

إلى كل شخص مد لي يد العون من قريب أو من بعيد.

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع.

كميلية
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أولا: باللغة العربیة

ق.م.ج: القانون المدني الجزائري.

ة.طبعط: 

د.ط: دون طبعة.

ص: صفحة.

.إلى صفحةصفحةمنص.ص: 

ج: جزء.

مج: مجلد.

ع: عدد.

ج.ر.ج.ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.

النشر.د.م.ن: دون مكان

د.د.ن: دون دار النشر.

ثانیا: باللغة الفرنسیة

P : Page.

N° : Numéro.

D : Dalloz.
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تعتبر المسؤولیة المدنیة من أكثر مسائل القانون المدني أهمیة، كونها من المواضیع القانونیة 

والاجتماعیة الجدیرة بالبحث والدراسة، فهي ترجمة واقعیة لما یجري في الحیاة العملیة من منازعات 

مجرّد ذكر فببین أفراد المجتمع، كما أنّها تؤدي إلى تحقیق الحلول المرضیة للمنازعات المستمرة،

كلمة المسؤولیة یظهر بأنّها توحي إلى وجود أفعال ضارة، لهذا ینبغي البحث عن مرتكبي هذه 

فعال، لأالأفعال، ممّا یستوجب فرض القواعد التي تهدف إلى حمایة المتضرّرین من هذا النوع من ا

والحكم  لهم بالتعویض الذي یتناسب مع الأضرار التي قد تلحق بهم.

تقوم المسؤولیة المدنیة بشقّیها العقدیة والتقصیریة بتوافر أركانها الثلاثة وهي: ركن الخطأ، ركن 

الضرر، وركن العلاقة السببیّة، وفي حالة غیاب أحد هذه الأركان فإن هذه المسؤولیة لا تقوم، لأنه 

یس من المعقول أن تُرتّب التعویض على شخص قام بخطأ ما ولم یترتب على فعله أيّ ضرر، ل

لأنّه لا یمكن فصل التعویض والضرر عن بعضهما البعض.

عرفت المسؤولیة المدنیة تطورا كبیرا بخصوص فرض حمایة قانونیة للمضرور، ذلك بفعل ما 

ت الحیاة، حیث یشهد الواقع العملي بأنّ شهدته المجتمعات الحدیثة من تطورات في شتى مجالا

المضرور قد یساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي یصیبه، فقلیلا ما یكون المسؤول المتسبّب 

الوحید عن الضرر الذي انتسب إلیه، غیر أنّ حمایة المضرور لا یجب أن تكون على حساب هذا 

فعل خطئه. المسؤول خصوصا إذا كان المضرور قد ساهم في وقوع الضرر ب

نلاحظ أنّ التشریع الجزائري شأنه في ذلك شأن التشریع الفرنسي وغالبیة التشریعات العربیة، 

بحیث أنّه لم یحاول تقدیم تعریف لخطأ المضرور، بل جعله سببا من الأسباب التي تؤدّي إلى نفي 

اعتبر مجرد فعل من القانون المدني الجزائري، ممّا127المسؤولیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

المضرور غیر الخاطئ كسبب من الأسباب الأجنبیة للإعفاء من المسؤولیة، وهو ما أكّدت علیه 

.1من ق.م.ج138نص المادة 

لحقوق الماجستیر في القانون الخاص، كلیة اتلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، مذكرة لنیل درجة -1

.1، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 



مقدمة

4

تجدر الإشارة إلى أنّ المضرور قد یساهم بخطئه في إحداث الضرر، ولهذا فإن مسألة خطأ 

إذا كان خطأ المضرور السبب الوحید المضرور أحدثت جدال كبیر بین الفقه والقضاء، ومن ثمّ 

للضرر الذي أصابه خاصة متى توافرت فیه شروط القوة القاهرة المتمثلة في عدم إمكان التوقع و 

استحالة دفعه بالنسبة للمسؤول، فإن هذا الأخیر یعفى من المسؤولیة التي تقع على عاتقه، لكن غالبًا 

ي الضرر الذي یصیبه، وذلك باشتراكه مع خطأ ما یكون فعل المضرور أحد الأسباب المساهمة ف

المسؤول في إحداث الضرر، لهذا یجب التخفیض من التعویض  الذي سیتحصّل علیه المضرور، 

وذلك بمراعاة مدى مساهمة خطأ المضرور وخطأ المسؤول في ذلك، والقاضي هنا یستعین بالمعیار 

ذه ف نتناوله بمزید من التفصیل أثناء هوهو ما سو ،الذي یصلح للحكم بالتعویض العادل بینهما

الدراسة.

تكمن أهمیة هذا الموضوع في مسألة مدى مساهمة خطأ المضرور في إحداث الضرر، والذي 

بر من بینها الشروط الواجب توافرها فیه لكي یعت،یتمحور حول دراسة مختلف الجوانب المتعلقة به

منتجا لآثاره فیما یخص مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر، والمعاییر التي یجب اتباعها لتقدیر خطأ 

المضرور، إلى جانب حالات أخرى تتمثل في حالة اشتراكه في إحداث الضرر الذي أصابه.

یع ر الذي یصیب المضرور، وكیفیة توز لهذا الموضوع لاهتمامه بالتعویض عن الضر نتطرق

المسؤولیة بین كل من المضرور والمسؤول، وطرق تقسیمها، حیث نلاحظ من خلال المعلومات التي 

قدمناها سابقا حول خطأ المضرور، أنّ هذا الموضوع مازال بحاجة إلى الاهتمام من قبل الباحثین، 

فمجاله یحتاج إلى كثیر من الدراسات.

تتجلى إشكالیة البحث في مدى تأثیر خطأ المضرور على المسؤولیة تمّ تقدیمه، انطلاقا ممّا 

.المدنیة للمسؤول عن الضرر

ریق عن طالوصفي والتحلیليللإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا في على المنهج

راء تحلیل موضوع خطأ المضرور، والآثار المترتبة علیه، إذ قمنا بعرض النصوص القانونیة والآ

الفقهیة ومناقشتها وتحلیلها، وفقا لخطة ثنائیة، حیث تطرقنا في الفصل الأول لدراسة خطأ المضرور 
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من حیث توضیح المقصود به، وتحدید الشروط الواجب توافرها فیه، ثم تناولنا أنواع خطأ المضرور، 

بة عن خطأ لآثار المترتوالمعاییر المعتمدة لتقدیر خطأ المضرور، أمّا الفصل الثاني فتناولنا فیه ا

المضرور المتمثلة في الإعفاء الكلي والإعفاء الجزئي من المسؤولیة، وخلّصنا إلى عرض مختلف 

الآلیات المعتمدة لتوزیع المسؤولیة بین المضرور والمسؤول، واستظهار المعیار الأنسب لتقسیمها.
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الفصل الأول

الأحكام القانونیة لفكرة خطأ المضرور

یحظى خطأ المضرور باهتمام كبیر، نظرًا لكونه یعدّ من بین الأسباب الرئیسیة التي یحتجّ بها 

نفسه، ففي حالة اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسؤول المسؤول عن الضرر لدفع المسؤولیة عن 

في إحداث الضرر ینتج عن ذلك تقاسم المسؤولیة فیما بینهما، بمعنى أن كل واحد یتحمّل المسؤولیة 

، أما إذا كان خطأ المضرور السبب الوحید في 1في حدود الجزء الذي ساهم فیه في إحداث الضرر

المتسبب الوحید في إحداث الضررمة مسؤولیة، باعتبار أنه هناك ثإحداث الضرر، فإنه لا یوجد

(المبحث 2الذي أصابه، وهذا ما یؤدي إلى إعفاء  المسؤول من المسؤولیة التي تقع على عاتقه 

الأول).

الأمر الذي یقضي إلى وجود اختلاف بین بعض الآراء حول موضوع خطأ المضرور باعتباره 

المسؤولیة، فهناك من یشترط فیه الصفة الخاطئة حتى یكون سببًا من أسبابسببًا أجنبی�ا معفی�ا من 

، ولهذا لا بدّ من 3الإعفاء من المسؤولیة، لكن بالمقابل من ذلك هناك من لم یشترط فیه تلك الصفة

اتّباع معیار دقیق وثابت لاستظهار سلوك الشخص، فأيّ انحراف منه عن هذا السلوك یعدّ خطأٌ من 

(المبحث الثاني).4المسؤولیة عن الفعل الصادر منهشأنه تقوم

، 2015لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،1مسؤولیة التقصیریة، ط، خطأ المضرور وأثره في القضماني سهیر مصطفى-1

.13ص 

.42، ص 2012لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،1طلتزام، مصادر الالتزام،درید محمود علي، النظریة العامة للا-2

راه ، رسالة لنیل شهادة الدكتو نكیحل كمال، الاتجاه الموضوعي في المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ودور التأمی-3

.145، ص2007–2006، تلمسان، دقایص، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلفي القانون الخا

.36، المرجع السابق، ص طفىقضماني سهیر مص-4
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المبحث الأول

مفهوم خطأ المضرور 

المضرور مانع من موانع المسؤولیة، لكونه من الأسباب الرئیسیة التي یمكن فیها یعدّ فعل

من القانون المدني الجزائري، 127للمسؤول دفع المسؤولیة عن نفسه، وهو ما أكّدت علیه المادة 

حیث أنّه یمكن للمنسوب إلیه الضرر أن یدفع المسؤولیة عن نفسه بإثبات السبب الأجنبي الذي لا 

.(المطلب الأول)1ه فیه، ونجد أنّ خطأ المضرور یعتبر أحد هذه الأسباب الأجنبیّةیدّ ل

الأمر نضیف إلى ذلك أنّ المضرور قد یساهم بفعله مع المسؤول في إحداث الضرر، وهو

، فلا بدّ من توضیح 2الذي من شأنه إعفاء المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة أو التّخفیف منها

یدفعنا للقول بوجود خطأ المضرور وقیامه، وبالتالي فإنّه من الضروري قیام مجموعة الأساس الذي 

(المطلب 3من الشروط حتى یعتد بخطأ المضرور كسبب من الأسباب المانعة من قیام المسؤولیة

الثاني).

المطلب الأول 

المقصود بخطأ المضرور

ى إحداث الضرر لنفسه، وإذا یقصد بخطأ المضرور أن یصدر منه انحراف، والذي یؤدي إل

كان الضرر الذي أصابه نتیجةً للخطأ الذي صدر منه ذاته، فإنّ علاقة السببیة بین الخطأ الصادر 

، 78، یتضمن القانون المدني، ج. ر، العدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 127أنظر نص المادة -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر30صادر في 

–1، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةهوام علاوة، "الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات"، -2

.199، ص 2019، 3، ع 06الجزائر، مج 

حمزة هشام كمال أبو بیح، السبب الأجنبي وأثره على أحكام المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -3

.120، ص 2018في الحقوق، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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من المسؤول وبین الضرر الذي حدث تنتفي، وبالتالي فإنّه یجب على المسؤول أن یثبت أنّ المضرور 

(الفرع الأول).1هو الذي تسبب بخطئه في إحداث الضرر

فعل المضرور كإحدى الأسباب التي تؤدي إلى نفي علاقة السببیة عن المسؤول، كهر كذلیظ

ففي حالة تدخل المضرور في إحداث الضرر فإنّ ذلك یكون نتیجة لنفي علاقة السببیة بین التعدي 

والضرر، وفي هذه الحالة بإمكان المسؤول أن ینفي قیام المسؤولیة عنه بمجرّد قیامه بإثبات تدخل 

(الفرع الثاني).2لمضرور في إحداث الضررا

الفرع الأول: المقصود بخطأ المضرور في الفقه القانوني

یظهر بالرجوع إلى النصوص القانونیة المدنیة أنه هناك فراغ تشریعي حول تعریف خطأ 

لفقه االمضرور، نظرا لأنّه لیس من مهام التشریع تقدیم التعریفات. وعلى عكس من ذلك، فقد اجتهد 

، وفي هذا الإطار نشیر إلى 3من أجل إیجاد تعریف لفعل المضرور، وبالتالي تعدّدت التعاریف بشأنه

: "ذلك الفعل الذي صدر من أنّهىالذي عرّف خطأ المضرور علالأستاذ أنور سلطانتعریف 

المضرور ذاته ویكون لفعله هذا دخل في إحداث الضرر لانعدام رابطة السببیة".

ث أنه جاء تعریفا شاملا، بحیالدكتور أنور سلطانخلال هذا التعریف الذي قدّمه یتضح من 

أنه اعتبر المضرور كمساهم في إحداث الضرر، وأنّ له دخل في ذلك، دون أن یوضّح إمكانیة أن 

یكون هذا الفعل بمثابة السّبب الرّئیسي والوحید في إحداث الضرر أو یكون قد تدخل في إحداثه. 

عذلك فهناك البعض من الفقهاء قد عرّفوا فعل المضرور، بأنّه ذلك الفعل غیر المشرو إضافة إلى

الصادر عن المضرور الذي یؤدي إلى انتفاء علاقة السببیة بین المدعى علیه وبین الضرر الذي 

فاته سلوكه وتصر :" خروج الشخص فيخطأ المضرور بأنهالأستاذ خلیل جریح. كما اعتبر 4حدث

الجامعیة، المطبوعات، دیوان5الواقعة القانونیة، ط:2الجزائري، جبي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدنيبلحاج العر -1

.205، ص 2008الجزائر، 

.116حمزة هشام كمال أبو بیح، المرجع السابق، ص -2

.17، المرجع السابق، ص قضماني سهیر مصطفى-3

.115–114ص المرجع السابق،،حمزة هشام كمال أبو بیح-4
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الذي رسمه القانون أو الذي یلتزمه الرجل المتوسط شعورا وتبصًرا في مثل الظروف عن النطاق 

.1الخارجیة التي وجد فیها هذا الشخص"

أنه: حیث عرّف خطأ المضرور ب، الدكتور سلیمان مرقسنشیر كذلك إلى التّعریف الذي قدّمه 

بذل الحیطة والتبصّر، إذ لم ی"تلك الحالة التي یكون فیها المضرور قد قصّر فیما یجب علیه من 

ما في وسعه حصول الضرر، بعد أن شعر بقرب وقوعه، أو قصد أن یصیبه ضرر من فعل غیره 

، یعني أن المضرور قد أخلّ بواجب الحیطة والحذر وعدم قیامه ما بوسعه أو عرّض نفسه للخطر"

د الوقت قد قصلعدم وقوع الضرر، بحیث أنه مادام قد ساهم في حصول الضرر فإنه في نفس

.2تعرّض نفسه للضرر

قد عرّف خطأ المضرور، بأنّه كلّ تصرف یخالف السلوك الذي یتّصف فیلیب براوننجد كذلك 

إدمون ، ویرى 3به الرجل العادي، والذي یكون متبصرًا ومتیقّظًا، كما أنّه یأخذ دائمًا بالحذر والحیطة

ا إمّا بسبب قوة قاهرة أو نتیجة لعدم اتّخاذ خطأ المضرور بأنّه ذلك الفعل الذي یحدث ضررً نعیم

.4التدابیر اللاّزمة التي یفرضها العقل دون التسبّب بالضرر للآخرین

نلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن فعل المضرور یعتبر إحدى صور السبب الأجنبي، 

لسلوك انحرافًا عن اوهو الأمر المتفق علیه، وأنه ذلك السلوك الذي یصدر من المضرور والذي یعدّ 

العادي الذي یؤدي إلى إحداث الضرر لنفسه، بحیث قد یتحقّق هذا السلوك إمّا بمخالفة القانون أو 

بسبب إهماله، وهذا ما یجعل من المضرور مساهمًا في إلحاق الضرر لنفسه بواسطة السلوك 

.5المنحرف الذي صدر منه

.17، المرجع السابق، ص قضماني سهیر مصطفى-1

.115حمزة هشام كمال أبو بیح، المرجع السابق، ص -2
3- BRUN Philippe, Responsabilité civile Extra contractuelle, Lexis Nexis SA, Paris, 2005, p.176.n°344.
4-EDMON Naim, la faute en droite libanaise compare avec le droit français, Beyrouth, 1953, p.90.

.115حمزة هشام كمال أبو بیح، المرجع السابق، ص -5
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قه الإسلاميالفرع الثاني: المقصود بخطأ المضرور في الف

تطرق الفقه الإسلامي إلى أنّ خطأ المضرور" المدعي " هو سبب من الأسباب التي تؤدي 

إلى نفي علاقة السببیة عن المسؤول " المدعى علیه"، فقد أعدّ الفقه الإسلامي الأثر القانوني في 

حال تدخل المضرور في إیقاع الضرر، وكان نتیجة لتدخل المضرور لنفي العلاقة السببیة بین 

دي والضرر. ففي هذا الصدد یستطیع المدعى علیه أن ینفي المسؤولیة بمجرد إثبات تدخل التع

المدعي في إحداث الضرر، سواء كان الخطأ الصادر من المدعي السّبب الوحید في حصول الضرر 

أو أنّه قد اشترك مع المدعى علیه في إحداث الضرر. 

دخل المضرور في إحداث الضرر دون قصره تناول الفقه الإسلامي هذا الحكم المترتّب على ت

على أيّ نوع من الأضرار، بل أنّ هذا الحكم یشمل جمیع الأضرار الواقعة سواء اعلى المال أو 

" من حفر بالوعة في طریق، فتعمّد الآخر بالمرور علیها وألقى بنفسه في الحفرة، فلا، فمثلا1النفس

المضرور یكون فعلاً متعمدًا، إذن نقول أنّ فعل هذا ضمان على الحافر"، ففي هذه الحالة فإنّ فعل 

الأخیر یصلح أن یكون سببًا من الأسباب التي تؤدي إلى نفي علاقة السببیة بین المضرور

.2والمسؤول

المطلب الثاني 

الشروط الواجب توافرها في خطأ المضرور 

صادر یكون الفعل الیشترط في خطأ المضرور لكي یُأخذ به كسبب معفي من المسؤولیة أن 

أجنبي عن المسؤول، بمعنى أنّه لیس للمسؤول أيّ علاقة في حصول الضرر الذي أصاب همن

، وأن 3المضرور، وأنّ هذا الأخیر قد ألحق الضرر بنفسه دون وجود أيّ تدخل من قبل المسؤول

ع إلى راجالفرع الأول)، أن یكون فعل المضرور غیر (یكون المضرور قد ساهم في إحداث الضرر 

.116، ص المرجع السابقحمزة هشام كمال أبو بیح، -1

كلیة ر في القانون الخاص،یستشهادة الماج، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل رنا ناجح طه دواس، المسؤولیة المدنیة للمتسبب-2

.125، ص 2010فلسطین، ا، جامعة النجاح الوطنیة، الدراسات العلی

.120حمزة هشام كمال أبو بیح، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الثاني)، أن یكون خطأ المضرور غیر مشروع (الفرع الثالث)، أن یتصف بشرط (المسؤول 

عدم التوقع واستحالة دفعه (الفرع الرابع).

الفرع الأول: أن یكون خطأ المضرور قد ساهم في إحداث الضرر

لناتج، لضرر ایفهم من هذا الشرط أنّه لكي تكون هناك علاقة سببیة بین خطأ المضرور وا

یجب أن یكون هناك فعل صادر من المدعى علیه وإلى جانب المدعي، بحیث یساهم كل من الفعلین 

في حدوث الضرر، فإذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحید في إحداث الضرر، ففي هذه الحالة 

ها ون إذن من صاحب، " كأن یقوم أحد الركاب السیارة بفتح باب السیارة د1لا یمكن المطالبة بالتعویض

فیرتدّ الباب على رجله أو یدّه فیصیبه الضرر"، فنقول أنّ الخطأ وقع من المضرور وحده، وبالتالي 

.2یكون الخطأ منسوب إلیه وحده

نجد كذلك في حالة اشتراك المضرور بخطئه مع المسؤول في إحداث الضرر، فإن هذا الأخیر 

، أو بمعنى آخر أن یكون ما  وقع 3ث الضرریكون مسؤول عن فعله بقدر مساهمته في إحدا

للمضرور كان نتیجة لخطئه، ممّا یترتب عن مساهمتهما في إحداث الضرر تحمل عبء المسؤولیة، 

مثلا : " إذا وقع اصطدام بین شخصیین ممّا أدى إلى إلحاق الضرر بأحدهما كإصابته أو موته "، 

علین أحدهما من المضرور و الفعل الآخر إذن فهنا یكون الضرر الذي أصاب المضرور نتیجة لف

من المسؤول الذي اصطدم به، و بالتالي فیكون المضرور قد اشترك مع المسؤول في وقوع الضرر 

.4الذي أصابه

الشریعة مجلة علوم، "مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره على تقدیر التعویض"، العماوي محمد عبد الغفور-1

.556، ص 2013، 2، ع40الحقوق، الجامعة الأردنیة، مج ، كلیة قانونوال

-35، ص 2014أثرها على المسؤولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ده محمد على، الأخطاء المشتركة و على عب-2

36.

.556، المرجع السابق، ص العماوي محمد عبد الغفور-3

.26-25ص على عبده محمد على، المرجع السابق، -4
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الفرع الثاني: ألاّ یكون خطأ المضرور راجع إلى المسؤول عند حدوث الضرر

عن الخطأ الذي وقع من الشخص یتّضح من خلال هذا الشرط أن یكون خطأ المضرور أجنبی�ا 

المسؤول، بمعنى أنه یجب ألاّ یكون لفعل المسؤول تدخل فیما یخصّ الخطأ الصادر من المضرور، 

وأن یكون الفعل الصادر منه السبب الوحید في حدوث الضرر. لكن قد لا یكون الأمر على هذا 

ؤول، تیجة حتمیة لفعل المسالنحو، بحیث قد یكون في بعض الأحیان الخطأ الصادر من المضرور ن

بأعمال من شأنها قد تؤدي إلى جعل وتشجیع المضرور إلى ارتكاب الخطأ، كأن یقوم هذا الأخیر

ممّا یلحق بذلك الضرر لنفسه، كأن یتم استفزاز المضرور من طرف المسؤول وهو السبب الذي 

یجعل من المضرور مساهمًا بفعله في إحداث الضرر.

ة للدائن الذي یضع نفسه تحت سیطرة وسلطة المدین وخضوعه لكامل نلاحظ كذلك بالنّسب

تعلیماته أثناء تنفیذ العقد، ففي هذه الحالة لا یمكن للمدین أن یأخذ بفعل الدائن كدلیل لإعفاء نفسه 

منها، علمًا أنه قد ساهم مع الدائن في إحداث الضرر، ففي كل الأحوال فمن المسؤولیة أو التخفی

.1رور تفادي وقوع الضرر ببذل جهده أو التخفیف منه بعد وقوعه وحرصه على ذلكیجب على المض

وبالتالي فإذا كان فعل المضرور نتیجة لفعل المسؤول، فإن هذا الأخیر قد تجاوز فعل المضرور، 

وهو ما یجعل من المسؤول تحمّل كامل المسؤولیة دون الرجوع على المضرور، كما هو الحال 

الراكب في سیارة شخص آخر ثم كان السائق یقود بسرعة عالیة، وهذا ما أدّى بالنسبة للشخص 

بالراكب إلى فتح باب السیارة والإلقاء بنفسه إلى الطریق لتجنّب وقوع حادث بسبب خوفه وهلعه، ثم 

.2أصیب بالأذى نتیجة لذلك، إذن فعل سائق السیارة قد تعدّى فعل الراكب

ضرور غیر مشروعالفرع الثالث: أن یكون خطأ الم

یعتبر الخطأ بصفة عامة مخالفة للقواعد العامة المقرّرة في القانون، فقد یكون الخطأ قد صدر 

من الفاعل، و قد یصدر من المضرور ذاته، و بالتالي فإنّ كل من الخطأین یكون مخالفًا للنظام 

دیّا، من المضرور یشكّل تع، ویظهر من خلال هذا الشّرط أن یكون الفعل الصادر المعمول به قانونًا

.563، ص 1999، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1العامة للالتزامات، طحمدى عبد الرحمن، الوسیط في النظریة-1

.557، المرجع السابق، ص العماوي محمد عبد الغفور-2
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و بذلك یعتبر فعل غیر مشروع بسبب كثرة إهماله و طیشه، كمن یقود سیارته بسرعة فائقة ثم 

اصطدم بسیارة أخرى بنفس الوضعیة، و هذا ما أدّى إلى إصابته بالأذى ففي هذه الحالة كلاهما 

حمل فإن كل منهما یلتزم بتساهما في إحداث الضرر، ممّا یعتبر هذا الفعل غیر مباح، و بالتالي

، فإذا كان الفعل الصادر من المضرور یعدّ فعل غیر 1المسؤولیة بقدر مساهمته في إحداث الضرر

مشروع نتیجة لعدم التبصر وعدم الأخذ بالحیطة و الحذر، فإنّ هذا الفعل یعدّ من السلوكات غیر 

واعد التي تنظم السلوك المألوف للشخصالمألوفة الخارجة عن القانون، كما أنّه یعتبر إخلالاً بالق

.2في مجتمعه، فإذا انحرف عنه فإن ذلك یشكل خطأً 

نقول بأن كلّ تصرّف صادر من المضرور، والذي یكون غیر مألوف یعتبر فعل غیر مشروع 

ان : "كل فعل أی�ا كيمن القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یل124یدخل في نطاق المادة 

الشخص بخطئه ویسبّب ضررًا للغیر، یلزم من كان السبب في حدوثه بالتعویض". و یتضح یرتكبه

لنا من خلال هذه المادة أن كل من سبّب ضررا للغیر یعدّ عملاً غیر مشروع ، أمّا إذا كان قد أضرّ 

رور ضبنفسه  فإنه في هذه الحالة یكون قد أخطأ في حق نفسه ، بمعنى أنه إذا تمّ إثبات أن خطأ الم

، 3كان السبب الوحید في إحداث الضرر، فإنه من المنطقي حرمانه من التعویض أو الإنقاص منه

لكن هناك حالات أین یمكن أن یكون الفعل الصادر من المضرور فعلا مشروعا، مثلا حالة الدفاع 

و أالشرعي عن النفس كقیام شخص بالدفاع عن نفسه ضد قاطع الطریق اعتدى علیه و أراد سرقته 

قتله، ثم قام بقتله، فیعتبر الفعل الصادر من المضرور و الذي یتمثل في القتل فعلا مشروعا بالرغم 

.4من أنّ ظاهرة القتل تعدّ من الأفعال غیر المشروعة

الفرع الرابع: عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع

ور وظهوره أ المضر یعتبر شرطي عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع شرطین ضروریان لقیام خط

كسبب من الأسباب الأجنبیة لقیام المسؤولیة، حیث أنه یجب أن یكون الفعل الصادر من المضرور 

.556المرجع السابق، ص ، العماوي محمد عبد الغفور-1

.17، المرجع السابق، ص قضماني سهیر مصطفى-2

وق ، كلیة الحقالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة"، 138/2و127، "السبب الأجنبي في المادتین عرعارة عسالي-3

.431، ص 2017، 2لیجي، الأغواط، عثوالعلوم السیاسیة، جامعة عمار 

.557، المرجع السابق، ص العماوي محمد عبد الغفور-4
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فعل غیر متوقّع من جانب المسؤول ویستحیل دفعه، وأنّه لم یبذل ما بوسعه لمنع وقوع هذا الفعل، 

ؤولیة العمل لكي تنتفي المسومثال ذلك یجب على المهندس أو المقاول أن یثبتا وقوع الخطأ من ربّ 

التي تقع على عاتقهما، وأنّه قد توافر في الفعل الصادر من صاحب العمل شروط القوة القاهرة، 

.1بمعنى أنّه لا یمكن توقعه ویستحیل دفعه

یقصد بشرط عدم إمكان التوقع أن یكون الحادث غیر متوقع عندما لا یكون أي سبب خاص 

عدم إمكان التوقع یخصّ الحادث نفسه لا للنتیجة الضارة، وإذا رجعنا للقول بأنّه سیحدث، كما أنّ 

نصّت على ما یلي:" یعفى من هذه المسؤولیة 138/2إلى القانون المدني الجزائري نجد أن المادة 

الحارس للشيء إذا أثبت أنّ ذلك الضرر حدث بسبب لم یتوقعه، مثل عمل الضحیة، أو عمل الغیر، 

.2ة أو القوة القاهرة "أو الحالة الطارئ

یقتضي المنطق أن الشخص یكون مسؤولا في حدود استطاعة التوقع، فإذا كان متوقع فإنه لا 

، حیث قضت 3یعتبر سببا أجنبیا، ویعتبر حارس الشيء مسؤولا عن ذلك لعدم أخذه للحیطة والحذر

ار بعد فرین إلى عربات القطالمحكمة العلیا بعدم إعفاء ناقل المسافرین من المسؤولیة، كرجوع المسا

.4النزول مثلا، فهو أمر متوقع

، مثلا إذا انحرفت 5یتضح لنا أنّ شرط عدم التوقع یقاس لحظة وقوع الحادث، لا بعده ولا قبله

السیارة فجأة بفعل الضرورة إلى الیمین لتتحاشى الاصطدام بشخص كان یقطع الطریق عرضا في 

وتجدر الإشارة ا، فأدّى هذا الانحراف إلى الإضرار بالغیر،موضع لم یكن سیر المشاة فیه منتظم

إلى أن هذا الشرط لا یمكن تقدیره نظریا و إنما یتم ذلك وفقا للظروف الزمانیة و المكانیة اللّتین وقع 

، إضافة إلى ذلك  تقاس حالة استحالة التوقع بالمعیار الموضوعي و لیس بالمعیار 6فیهما الحادث

.121، ص المرجع السابق، حمزة هشام كمال أبو بیح-1

.43، ص خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابقتلمساني عفاف، -2

.426عرعارة عسالي، المرجع السابق، ص -3

.48المرجع السابق، صخطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة،تلمساني عفاف،-4

.170كیحل كمال، المرجع السابق، ص -5

.50المرجع السابق، ص خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، ، عفافانيتلمس-6
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، ویتحقق 1إلیه بالمعیار الأشدّ إلى الناس یقظة و خبرة، بمعنى معیار الرجل العادي، فیُنظر يالشخص

عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث، باعتبار أنّ توقّع الحادث ینفي اعتباره حادثا فجائیا، وذلك أنّ 

.2في حالة توقّع الحادث یجب اتّخاذ كل التدابیر المناسبة لتفادیه

الدفع شرطًا أساسی�ا لقیام السبب الأجنبي، بمعنى أنها واقعة غیر ممكنة یعتبر شرط استحالة 

، فیجب على الحارس 3الدفع والتي یعجز الشخص عن دفعها بحیث لا یستطیع أن یفعل أمامها شیئا

، فشرط استحالة الدفع یتم تقدیره أیضا وفقا للمعیار 4أن یبذل كل جهده لمنع الإضرار بالغیر

، فمثلا : إذا قام المسافر بفتح باب 5عتد به الرجل العادي لتفادي وقوع الحادثالموضوعي، الذي ی

الحافلة و رمى بنفسه إلى الطریق، ممّا أدى لتضرره، ففي هذه الحالة لا یعفي الناقل من المسؤولیة، 

هنا فإذا كان النّاقل على الأقلّ أخذ بكل الاحتیاطات اللاّزمة لكي لا یتمكن المسافر من فتح الباب،

.6لا یمكن للناقل أن یدفع بأنه لم یستطیع دفع وقوع الحادث، إذا كان بإمكانه ذلك

خلاصة القول إلى أنّ شرطي عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع، لا یمكن تقدیرهما نظریا وإنما 

وافر هذین تیتم في إطار الظروف الزمانیة والمكانیة اللّتین وقع فیهما الحادث، أما فیما یخصّ مسألة 

الشرطین فهي مسألة متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي بالنظر إلى كل قضیة حسب ظروفها 

.7وملابساتها

.427عرعارة عسالي، المرجع السابق، ص-1

عزوق لونیس، عنان ناجیة، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

.75، ص 2014/2015وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص: القانون الخاص، كلیة الحقوق والعل

.52السابق، ص عالمرجخطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، ،تلمساني عفاف-3

.172كیحل كمال، المرجع السابق، ص -4

.76ص المرجع السابق، ، ن ناجیةعزوق لونیس، عنا-5

.55المرجع السابق، ص خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة،،عفافتلمساني-6

.59، ص المرجع نفسه-7
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المبحث الثاني

التكییف القانوني لخطأ المضرور

من القانون المدني الجزائري على أنّه یجب على الشخص المنسوب إلیه 127تنص المادة 

من الشخص المضرور لكي یتم إعفاءه من المسؤولیة التي تقع الضرر أن یثبت صدور فعل خاطئ

على عاتقه، لكن هناك من یشترط في الفعل الصادر من المضرور أن یكون فعلاً غیر متّصف 

(المطلب الأول).1بالخطأ حتى یعفى المسؤول عن الضرر من المسؤولیة

ادر من الشخص المضرور نوحي كذلك إلى أنّه لكي نتمكن من معرفة ما إذا كان الفعل الص

یشكّل خطأً یسأل عنه، أم أنّه مجرّد فعل طبیعي یصدر من أي شخص عادي، فلا بدّ من البحث 

عن المعیار الأصحّ والأنسب لاعتبار ما إذا كان الفعل الذي یصدر من المضرور فعلاً خاطئًا أو 

(المطلب الثاني).2ئغیر خاط

المطلب الأول

أنواع خطأ المضرور

،قد یؤدي إلى إحداث الضرر لنفسهفي ارتكاب فعلفي بعض الأحیان یساهم المضرور

ضرار ا قد یؤدي إلى الإأین یرتكب المضرور خطئً د یكون متصفّا بالصفة الخاطئة، وهذا الفعل ق

ر یتحمّل وحده عبء الضرر الذي أصابه، ولا یمكن له الرجوع ، فهنا فإنّ المضرو 3بنفسه شخصیا

(الفرع الأول).4ر بالتعویض عما أصابه من ضررعلى شخص آخ

.8في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص هتلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثر -1

.148قضماني سهیر مصطفى، المرجع السابق، ص -2

.8، ص المدنیة، المرجع السابقتلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة -3

محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -4

.515، ص 1988الجزائر، 
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،غیر متّصف بالصّفة الخاطئةالصادر من المضرورالفعلنجد من جهة أخرى أنّه قد یكون

هذا الفعل، ه حصولعندما یرتكب المضرور فعلاً یساهم في إلحاق الضرر لنفسه بسبب عدم توقّع

ي من المسؤولیة، وهو ما تطرق إلیه وقد اعتبر فعل المضرور غیر الخاطئ كسبب أجنبي معف

(الفرع الثاني).1من القانون المدني الجزائري138/2المشرع الجزائري في المادة 

الفرع الأول: فعل المضرور المتّصف بالخطأ

صابه الضرر،الشخص الذي ارتكب الخطأ غیر الذي أیحدث في بعض الأحیان أن یكون  

یكون الشخص الذي ارتكب الخطأ و المضرور شخصًا واحدًا، ففي هذه الحالة لا یمكن إلاّ أنّه قد

، بمعنى أنّه إذا ارتكب المضرور خطأً و أدّى ذلك إلى الإضرار 2مطالبة شخص آخر بالتعویض

ویض بل ولا یمكن له المطالبة بالتع،بنفسه ففي هذه الحالة فالشخص المخطئ هو المضرور نفسه

الذي أصابه ، فمتى تمّ إثبات خطأ المضرور اعتبر ه المسؤولیة بأن یتحمّل الضرریقع على عاتق

الوحید في ن خطأ المضرورحارس الشيء غیر مسؤول عن الأضرار التي وقعت بشرط أن یكو 

.3إحداث الضرر

من ةأنّه لكي یكون خطأ المضرور سببًا من الأسباب المعفیّ یتضح من خلال ما سبق

، بالإضافة إلى ذلك یجب أن لمضرور مع المسؤول في إحداث الضرریجب أن یساهم اة،المسؤولی

ه، وهو ما یر متوقّع واستحالة دفعأي أن یكون غ،تتوفّر فیه صفات الحادث الفجائي أو القوة القاهرة

ن یكون غیرأیجبلكي یكون فعل المضرور خاطئًارنسیة، بحیث أنّهمحكمة النّقض الفاشترطته

.4قّع ویستحیل دفعهمتو 

بعض الفقهاء في خطأ المضرور لكي یكون سببًا من الأسباب المعفیة من كذلكیشترط

تصدر من الصّبي أو صغیر قد المسؤولیة أن یكون المضرور شخصًا ممیّزًا، لأنّ الأعمال التي 

.30المرجع السابق، ص خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، تلمساني عفاف، -1

.8المرجع نفسه، ص-2

.517-515محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص. ص -3

.11ص ،المرجع السابقخطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة،تلمساني عفاف، -4
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لحالة لا في هذه افاقد الأهلیة كالمجنون أو المعتوه،أوالسنّ تعدّ صادرة من شخص عدیم التمییز

، وهذا حسب ما ذهب إلیه 1یعتبر تصرّفهم خاطئ لأنّ عدیم التمییز لا یمكن أن ینتسب إلیه خطأ

الذي یعتبر أنّ: " المضرور هو الشخص الذي لا یدرك الخاصیة الخاطئة لسلوكه دیشامبلفقیها

اهین، فالاتجاه الأول یأخذوعلیه انقسم الفقه إلى اتج.2ولا یمكن في أيّ حالة أن یعتبر مسؤولاً "

یأخذ به.م التّمییز، والاتجاه الثاني لابالفعل الخاطئ للمضرور عدی

بأنّ الفعل الخاطئ الصادر من عدیم التمییزیرى الاتجاه الأول الذي أخذ بفعل المضرور

میّز، فهذا حتّى وإن كان غیر مالمضرور عدیم التمییز یرتّب أثره في مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر

المضرور حتّى ولوكان عدیم التمییز، وقد برّر أصحاب هذا الاتجاه موقفهم بأنّ خطأ یراعيالاتجاه 

عدم المسؤولیة بسبب فُقد التمییز تكون عندما یكون عدیم التمییز في مركز المسؤول، أمّا إذا كان 

.3في مركز المضرور فإن فعله یمكن اعتباره فعلاً خاطئًا

تجاه الثاني الذي لا یأخذ بالفعل الخاطئ للمضرور عدیم التمییز إلى أنّ:" ذهب الا

، وهذا 4لا یدرك الخاصیة الخاطئة لسلوكه لا یمكن في أيّ حالة أن یعتبر مسؤولاً "المضرور الذي

لى أنّه إذا كان إالفقیه لبیب شنبكما سبق وأن أشرنا إلیه. وأثار أیضًا دیشامبما ذهب إلیه الفقیه 

.5یمكن اعتبار فعله خاطئًا ولو كان تصرّفه یعدّ انحرافًاالمضرور عدیم التمییز لا

موقف المشرع الجزائري من فعل المضرور عدیم التمییز بالرّجوع إلى نصّ المادة یظهر

من القانون المدني الجزائري الّتي تنصّ على ما یلي: " لا یسأل المتسبّب في الضرر الذي 125

م حیطته إلاّ إذا كان ممیّزا". ویتضح من خلال أحكام عله أو امتناعه أو بإهماله منه أو عدیحدثه بف

أنها قد أشارت إلى كل من المضرور عدیم التمییز والمسؤول عدیم التمییز، وبالتالي نصّ هذه المادة 

.151ص،كیحل كمال، المرجع السابق-1

امعة وهران، ، جمجلة الحضارة الإسلامیةتلمساني عفاف، "الطفل عدیم التمییز المتضرر من فعله والحق في التعویض"، -2

.650، ص 2020، جوان 1، ع21مج 

.653ص المرجع نفسه، -3

.25تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -4

.652الطفل عدیم التمییز المتضرر من فعله والحق في التعویض، المرجع السابق، ص تلمساني عفاف،-5
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إنه في فتمییز بخطئه مع المسؤول،یطبق على كلیهما، فإذا ساهم المضرور عدیم الفإن هذا النصّ 

.1ه الحصول على كامل التعویضهذه الحالة من حقّ 

: فعل المضرور غیر المتصف بالخطأالفرع الثاني

یعدّ فعل المضرور غیر المتّصف بالخطأ أو ما یعرف بفعل المضرور غیر الخاطئ كسبب 

لذي احیث نتساءل عمّا إذا كان الفعل الصادر من المضرور ن أسباب التّخفیف من المسؤولیة، م

، لإلى التّخفیف من مسؤولیة المسؤو أدّى إلى إحداث الضرر دون أن یكون متّصفا بالصفة الخاطئة

؟2إعفاءه كلّیا من المسؤولیةیؤدّي إلى أم أنّه

من هذه المسؤولیة الحارسىمن القانون المدني الجزائري على أنّ: "ویعف138/2المادة تنص

دث بسبب لم یكن یتوقّعه مثل عمل الضحیّة أو عمل الغیر أو للشّيء إذا أثبت أنّ ذلك الضرر ح

یر أنّ فعل المضرور غل نصّ هذه المادّة المذكورةیتّضح من خلاارئة أو القوّة القاهرة"، الحالة الطّ 

، فإذا كان 3الخاطئ یعتبر كسبب أجنبي یعفى الحارس عن فعل الأشیاء غیر الحیة من المسؤولیة

في من المسؤولیة، كسبب أجنبي مع138صّ على فعل المضرور في المادة المشرّع الجزائري قد ن

منه غیر متوقّع، فهل نكتفي بتطبیق هذا النصّ حرفیاً أم أنّ مجرّد الفعل لصادروإذا كان الفعل ا

ختلال اإلىالأمر الذي أدّىهو و المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة،الصادر من المضرور یعفي 

ستقرار القضاء الجزائري، وذلك خصوصا في تطبیق الفقرة الثانیة من نصّ المادة التّوازن وعدم ا

السالف ذكرها. 138

من بینها أنّه قد تأثّر 138/2لعدّة انتقادات بخصوص نص المادة تعرض المشرّع الجزائري

، فعلاً خاطئایكنمعند وضعه للقانون المدني، وأنّه قد اكتفى بوقوع الفعل من المضرور حتّى ولو ل

وهو الأمر الذي یتم تطبیقه خاصة في نطاق المسؤولیة عن ،لو لم یكن ممكن التوقع وممكن الدفعو 

.28، ص السابقعالمضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجتلمساني عفاف، خطأ -1

.366، ص 2007لبنان،الحقوقیة، ، منشورات الحلبي 3: المسؤولیة المدنیة، ط2القانون المدني، ج،مصطفىالعوجي-2

.30تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -3
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هذا و ،من المسؤولیةجزئیًاإعفاء المسؤول عن الضرر إعفاء یؤدي ذلكاوحدها، ممّ فعل الأشیاء

ر.ما یجعل ذلك إجحافًا في حق المضرو 

عل على عكس ف،رور غیر الخاطئ بالفعل المعتاد و المألوفف فعل المضعرّ نجد من یُ 

المضرور المتصف بالخطأ الذي یعتبر فعلاً غیر مألوف و غیر معتاد، و بالرجوع إلى القضاء 

ء یؤیّد فعل المضرور غیر المتصف بالخطأ كسبب أجنبي للإعفافرنسي نجد أنّه هناك من الفقه من ال

ك من یعارض على ذلك ، ففي السابق كان یعتدّ بفعل المضرور من المسؤولیة ، ومن جهة أخرى هنا

، لكن حالیاً أصبح یكتفي بمجرّد الفعل غیر الخاطئ الصّادر من المضرور الذي یؤدي إلى ئالخاط

، وفي هذا الشأن سنتعرّض لكلّ من موقف الفقه حول مدى 1عفاء الجزئي من المسؤولیة للحارسالإ

و بالخصوص ،المضرور بعدما تعرضنا لموقف القضاء الفرنسي منهاشتراط الصفة الخاطئة في فعل 

موقف الفقه الجزائري من فعل المضرور غیر الخاطئ.

انقسم الفقه إلى اتجاهین فهناك من یأخذ بفكرة فعل المضرور غیر الخاطئ، واتّجاه آخر 

فسه. یشترط الصّفة الخاطئة حتى یتمكّن المسؤول عن الضرر من دفع المسؤولیة عن ن

لقد أخذت بهذا الاتجاه محكمة المتّصف بالخطأ: رالاتجاه المؤیّد لفعل المضرور غی-

لذي اإبراهیم الدسّوقي، ومن بین المؤیّدین لهذه الفكرة نجد الفقیه 1963النّقض الفرنسیة بعد سنة 

ا أو غیر خاطئ، حیث أنه یمكن أن یعتبر هذا حتى وإن كان خاطئً یأخذ بفكرة أنّ خطأ المضرور

بّبه في كلّیًا أو جزئی�ا، وذلك حسب نسبة مساهمته وتسإعفاءًا الخطأ سببا أجنبیًا معفی�ا من المسؤولیة 

قد أخذ بفعل المضرور غیر الخاطئ كسبب معفي من إیف شارتیه، كذلك الفقیه 2إحداث الضرر

.3ة القاهرةالمسؤولیة إذا توافرت فیه شروط القو 

1-تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص. ص 38-32.

.36المرجع نفسه، ص -2

CHARTIER Yves, la réparation du préjudice, D.1983.p7.n°5.-3
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السبب الوحید هوالخاطئ إذا كان هذا الأخیرمن یأخذ بفعل المضرور غیرنجد كذلك

بعض الفقهاء أنّ الفعل غیر الخاطئ لا یصلح أن عتبارا، وهذا ما یؤدي إلى في إحداث الضرر

.1قوع الضررو و السبب الوحید فيإلاّ إذا كان المضرور ه،یكون سببًا أجنبی�ا معفی�ا من المسؤولیة

رة هناك من یرفض الأخذ بفكالاتجاه الراّفض لفعل المضرور غیر المتّصف بالخطأ: -

، وأنّ هذا الفعل في حالة ما إذا كان ئ كسبب إعفاء جزئي من المسؤولیةفعل المضرور غیر الخاط

ؤولیة، فحسب رأي سیتّصف بصفة الخطأ، فإنّه لا یمكن القول بأنّه یعتبر كسبب أجنبي یعفي من الم

لیة ب للإعفاء من المسؤو فإنه لم یأخذ بفعل المضرور غیر الخاطئ كسبمحمود جلال حمزةالأستاذ 

من الناحیة النظریة أو من الناحیة العملیة، و نلاحظ أنّ هذا الفعل من المستحیل الأخذ به سواء

ب معفي اعتباره كسبمكن، ومن خلال ذلك لا ینفي العلاقة بین المضرور و الضرركسبب أجنبي ی

في قوله أنّ مجرد صدور فعل من المضرور عبد الرزاق السنهوري. كذلك نجد الفقیه 2من المسؤولیة

لا یمكن هوالذي من شأنه التخفیف من مسؤولیة المسؤول عن الضرر، فإنّ ،دون أن یتصف بالخطأ

مضرور " أنّ القدّم مثال عن ذلك:للمضرور المطالبة بكامل التعویض عمّا أصابه من ضرر، بحیث

ان یمشي كبفعله في إحداث الضرر، فما دام أنّهّ عندما دهسته سیارة أو قطار فإنّه یكون قد شارك 

.3في الطریق فدهسته سیارة فلماذا لم یحاول الابتعاد لتجنب وقوع الضرر

أن ا سبق و كمموقف الفقه الجزائري من فعل المضرور غیر المتصف بالصفة الخاطئة: -

في الفقرة الثانیة من القانون المدني 138عل المضرور منصوص علیه في المادة أشرنا إلى أنّ ف

الجزائري كسبب أجنبي یعفي من المسؤولیة، وبالتالي فإنه یجب أن یتم تطبیق هذه المادة بمعناها 

الصفة متصف بغیرالحرفي دون البحث في فعل المضرور ما إذا كان متصفًا بالصفة الخاطئة أو

الخاطئة. لكن نجد غالبیة الفقه الجزائري قد اشترط الصفة الخاطئة في فعل المضرور حتّى یكون 

1-تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص37.

.528-527السّابق، ص. ص محمود جلال حمزة، المرجع -2

.39ص خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق،تلمساني عفاف، -3
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ادة أنّ نص المسلیمانيعليعللیة، وبشأن ذلك قد اعتبر الدكتوركسبب للإعفاء من المسؤو 

.1من ق. م. ج127مع نص المادة في فقرته الثانیة متعارض138

جلّ التّشریعات العربیّة لم تمیّز بین فعل المضرور الخاطئ وفعل المضرور غیر نستنتج أنّ 

الخاطئ، فهناك من یبرّر موقفه على أساس أنّ الفعل الصّادر من المضرور یعدّ كسبب معفي من 

مسؤولیة المنسوب إلیه الضرر إذا كان یتصف بالصّفة الخاطئة، وهو ما یجعل ذلك كافی�ا لیصبح 

سببًا أجنبی�ا. لكن من جهة أخرى هناك من یشترط في فعل المضرور أن یكون غیر هذا السّبب 

مسؤولیّة عن كّن من نفي الحتّى یتم،بالصفة الخاطئة إذا توفّرت فیه صفات القوّة القاهرةامتّصفً 

بمجرد تحقق علاقة السببیة بین المضرور والضرر الذي أصابه فإنّه لا حاجة لإثبات خطأ نفسه، و 

.2رور لإعفاء المسؤول من المسؤولیةالمض

تكمن هذه التّفرقة في أنّ فعل المضرور الذي یتّصف بالخطأ یؤدّي إلى إعفاء الحارس 

بشكل جزئي من مسؤولیّته، وذلك حسب نسبة مساهمته في إحداث الضرر، بینما اعتبروا فعل

.3فاء الجزئي من المسؤولیّةأن یؤدّي إلى الإعكذلكأنّه یمكنالمضرور غیر المتّصف بالخطأ

الثانيالمطلب 

معاییر تقدیر خطأ المضرور

ا عن سلوكه، في بعض الأحیان انحرافً تتنوّع الأفعال التي قد تصدر من المضرور والتي تعتبر

فهناك معیارین قد تمّ الاعتماد علیهما لتحدید جمیع السلوكات والتصرفات التي تصدر من المضرور، 

الشخص الذي ارتكبه، والذي یسعى إلىىبالنظر إلأتقدیر الخطضمعیار یفتر حیث نجد هناك 

تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة المرجع السابق، ص 41-40. -1

.31-30، ص المرجع نفسه-2

.73ص المرجع السابق،،عزوق لونیس، عنان ناجیة-3
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البحث في الظروف الداخلیة والخارجیة للفاعل، إلاّ أنّ هذا المعیار لا یمكن الاعتماد علیه لتقدیر 

(الفرع الأول).1الخطأ

، 2نهمنجد كذلك معیار آخر یفترض اتّخاذ سلوك شخص معیّن كمثال لقیاس التصرف الصادر

ممّا یقتضي البحث في الأفكار المشتركة بین الناس، فهو المعیار المعتمد لكونه یقاس بمعیار الرجل 

العادي، والذي یقدّر سلوك الشخص على أساس المعاملة المألوفة بین أفراد المجتمع، كما أنّه یتّصف 

3كرة الخطأة التي تطرحها فالقانونیّ عبنوع من السهولة خاصة عند تطبیقه، لضمان واستقرار الأوضا

(الفرع الثاني).

الفرع الأول: المعیار الشخصي

هناك من اعتمد على المعیار الشخصي لتقدیر خطأ ذهبت بعض الآراء الفقهیة إلى أنّ 

المضرور، وذلك بالبحث في السلوكات الصادرة منه لاستظهار ما إذا كان الفعل الصادر منه متصفًا 

الخطأ الذي ارتكبه الشخص یتمثل في تبیان الشخصي لتقدیرلي فإنّ المعیاربالخطأ أم لا، وبالتاّ 

ات فالظروف الخارجیّة والدّاخلیة للشخص من مواهبه وقدراته وكفاءته، كذلك یتمثل في استنتاج الصّ 

الخاصة للشخص الذي ارتكب الخطأ بمعنى البحث عن صفة سلوكه.

أن هذا المعیار یعتبر أشدّ غموضاً وتعقیداً خصوصاً ا بالتّعمق في الحیاة العملیةیظهر لن

عند تطبیقه، ومثال ذلك إذا صدر من الشخص تصرف ضارّ لم یتوقّع تحقق النتیجة بسبب حالته 

النفسیة أو قدرته الذهنیة، ففي هذا الوضع لیس من العدل تجاهل هذا التصرف لأنّه قد تسبب في 

من جهة هناك من یقول . فلیس له أيّ ذنب فیما حصلعلمًا أنّ المضرور ،بشخص آخرالإضرار

على أساس حالته النفسیّة بأنّه لا یمكن محاسبة هذا الشخص بسبب عدم توقّعه تحقق الضرر

لكن من جهة أخرى من الواضح أنّه لا یمكن محاسبة شخص آخر عن خطأ هذا الشخص ،والذّهنیة

.40قضماني سهیر مصطفى، المرجع السابق، ص -1

.37المرجع نفسه، ص -2

.41، ص نفسهالمرجع-3
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ن المنطقي إعفاء الشخص الذي صدر منه وجعله یتحمل المسؤولیة عن ذلك التصرف، إذن لیس م

.1هذا السلوك بحجّة عدم إدراكه لخطئه

الفرع الثاني: المعیار الموضوعي

اص الذین یتواصل أو في سلوك الشخص بسلوك الأشخیقصد بالمعیار الموضوعي النظر

عي و كالمعیار الموضخص ما لقیاس التصرّف الفاعل علیه، سلوك معیّن لشذاواتخیتعامل معهم، 

لصّالح فمثلاً الأب ا،للرجل العادي أو بسلوك الرجل المعتاد الذي یحرص أو یحترم مصالح الآخرین

یتّصف بالدّرایة و الحرص وإتباعه للحیاة بطریقة مستقیمة وواعیّة ، وهذا ما یدلّ على إدراكه ووعیه 

معه، بحیثعدّ مقبولة في مجتفاته تكلّ تصرّ ، كما أنّ ، كما أنّه یدرك حقیقة الأمورواقعهلواجباته و

، وبالتالي فإنّه یجب على الشخص أنأمریكي–رّجل العاقل حسب القانون الإنكلوأطلق علیه  بال

، و لتحدید سلوك الشخص یجب التحقّق من الفعل شى مع الأشخاص الآخرینیجعل من سلوكه یتما

،موضوعيفإذا أخذنا بالمعیار الوتبصّره، لى سلوكه و النظر إلى درجة یقظته الصادر منه بالرجوع إ

فإنّ القاضي في هذه الحالة یقوم بتقسیم أفعال الشخص وتصرّفاته مقارنة بسلوك الشخص العادي، 

.2فالمعیار الموضوعي یقدّر سلوك المسؤول على أساس التّعامل المألوف بین أفراد المجتمع

نس مثلا: ظروف السّن والجیخضع المعیار الموضوعي لعدّة إشكالات خاصّة عند تطبیقه، ف

تعتبر من الظروف الخاصّة التي لا یعتدّ بها في الأصل عند تقدیر سلوك الشخص المسؤول، فإذا 

كًا معتادًا،و وصدر منه سلوكًا، فإنّ هذا الفعل بالنّسبة للأولاد یعتبر سلقاصرا كان هذا الأخیر ولدًا 

بمعنى أنّه صاحب خبرة في ذلك كذلك إذا صدر فعل ضار من شخص مختصّ في مجال نشاطه،

المجال، فإنّ هذا الفعل یعتبر سلوكًا مألوفًا بالنسبة إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال فهناك قرار 

لمحكمة التمییز المدنیة بحیث قدّمت مثالاً عن شخص عامل في ورشة البناء وسقط من السلّم بسبب 

إنّ یتّخذ الاحتیاطات اللاّزمة لعدم وقوعه، وبالتاّلي فقیّامه بأحد الأشغال، فنقول هنا أنّ المضرور لم

الات ، وكذلك هناك الكثیر من الحا الفعل، وإنّما تنتفي مسؤولیّتهصاحب العمل لا یحاسب على هذ

.41-40، ص قضماني سهیر مصطفى، المرجع السابق-1

2-المرجع نفسه، ص 38-37.



القانونیة لفكرة خطأ المضرورالأحكام الفصل الأول 

26

التي تأخذ بالظّروف الظّاهرة فمثلا إذا رأى سائق سیّارة ما شخصًا على حافّة الطّریق یقوم بتصرّف 

.1ررلتدابیر اللاّزمة لتجنّب وقوع ضذ افإنّه یجب على السّائق أن یتّخیقطائش في منتصف الطّر 

نلاحظ أنّ المعیار المعتمد لتقدیر خطأ المضرور هو المعیار الموضوعي الذي یتمّ من 

خلاله قیاس التصرف المشكو منه بسلوك الرّجل العادي والذي أخذ به غالب الفقه والاجتهاد القضائي، 

، 2لتّطبیقاه المعیار الذّي یصلح لقیاس التصرّف الصّادر من المضرور وأنّه الأسهل في باعتبار أنّ 

و أنّه الأدقّ في إعطاء الحكم الصحیح باعتبار أنّه لا ینظر إلى الظروف الذاتیة للشخص ، وإنّما 

یعالج الظروف الخارجیة للشخص أثناء وقوع الضرر، كما أنّ هذا المعیار ینظر إلى التصرف 

، ویظهر موقف المشرّع الجزائري في أنّه قد أخذ 3صادر من المسؤول بالشكل المألوف بین الناسال

المسؤول عن سلوك الرّجل العادي أنّ الخطأ الذي قد ینتج عن انحرافابمعیار الرّجل العادي، ممّ 

.4نتیجة، وبالتاّلي تقوم مسؤولیّتهساهم في إحداثه یحقّق

.45-43. ص ، صقضماني سهیر مصطفى، المرجع السابق-1

2-المرجع نفسه، ص 41.

.120السابق، ص حمزة هشام كمال أبو بیح، المرجع -3

.67بق، ص خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع الساتلمساني عفاف، -4





الأثار المترتبة عن خطأ المضرورالفصل الثاني         

28

الفصل الثاني

الآثار المترتبة عن خطأ المضرور

یعدّ خطأ المضرور من بین الأسباب التي یترتّب عنها إعفاء المنسوب إلیه الضرر بصفة كلیة 

من المسؤولیة التي تقع على عاتقه، متى كان الخطأ الصادر من المضرور یعتبر السبب الوحید في 

التعویض الكامل، فیجب على المسؤول ، ممّا یؤدي ذلك إلى حرمانه من 1أصابهيإحداث الضرر الذ

عن الضرر أن یثبت بأنّ الخطأ قد صدر من المضرور، وأنّه المتسبّب الوحید في إحداث الضرر 

، ففي هذه الحالة فإنّ هذا الإعفاء یتحقق على أساس انتفاء علاقة السببیة 2من المسؤولیةهلإعفائ

ل).(المبحث الأو3بین الضرر والخطأ الصادر من المضرور

تجدر الإشارة كذلك إلى أنّه قد یتمّ إعفاء المنسوب إلیه الضرر بصفة جزئیّة، حینما نجد حالة 

اشتراك خطأ كل من المضرور والمسؤول في إحداث الضرر، وبالتالي فإنّ المضرور یكون مساهمًا 

أصابه، وهذا ما یؤدي إلى تعویضه عن الجزء من التعویض دون يبخطئه في إحداث الضرر الذ

رجوعه على المسؤول بكامل التعویض عن الضرر، وبخصوص هذه المسألة نجد أنّ المشرع الجزائري 

(المبحث 4قد أعطى السلطة التقدیریة للقاضي لتقدیر التعویض المستحقّ في حالة الخطأ المشترك

الثاني).

.87تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -1

.89المرجع نفسه، ص -2

.94المرجع نفسه، ص -3

.87المرجع نفسه، ص -4
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المبحث الأول

المضرور كسبب من أسباب الإعفاء الكلي من المسؤولیةخطأ 

نجد بالرجوع إلى القواعد العامة أنّه هناك مبدأ سائد یقرّ بأنّه من الضروري على المنسوب إلیه 

الضرر إثبات الخطأ الصادر من المضرور، وأنّه السبب الوحید في إحداث الضرر غیر الخطأ 

، وبشأن هذا الأمر ینبغي البحث عمّا إذا كان الخطأ 1لیةالصادر منه لكي یتمّ إعفاءه من المسؤو 

الصادر من المضرور هو الذي استغرق خطأ المسؤول أم أنّ الخطأ الصادر من هذا الأخیر هو 

الذي استغرق خطأ المضرور، ففي هذه الحالة تقوم مسؤولیة المسؤول، ولا یمكن التخفیف منها على 

(المطلب الأول).2أساس خطأ المضرور

، فقد یكون الضرر الذي 3نشیر كذلك إلى أنّه قد تتعدّد الأسباب المنشئة للضرر دون استغراق

، ففي كثیر من الأحیان قد تتداخل عدّة 4حصل واحدًا، ونجد أنّه قد اشتركت في إحداثه عدّة عوامل

ون كأفعال مع فعل المسؤول التي من شأنها تؤثّر في إحداث الضرر، بمعنى أنّه قد یحدث أن ی

الضرر ناتجًا عن عدّة أسباب مشتركة في حدوثه، وهو الأمر الذي یصعب فیه التعامل مع هذا 

5الوضع، وبالتالي لا یمكن استبعاد أحد هذه الأسباب باعتبار أنّها اجتمعت كلّها عند حدوث الضرر

(المطلب الثاني).

.89، ص المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابقتلمساني عفاف، خطأ -1

.95-94المرجع نفسه، ص -2

.192، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1القادر، مصادر الالتزام، طدالفار عب-3

.204، ص 1999مان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ع1محمد شریف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط-4

، ص 2003: مصادر الالتزام، د.ط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 1محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزام، ج-5

101.
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المطلب الأول

أحد الخطأین یستغرق الخطأ الآخر

ستغرق أن یستغرق أحد الخطأین الخطأ الآخر، فإذا استغرق خطأ المسؤول یقصد بالخطأ الم

خطأ المضرور فإنّ المسؤولیة تكون من جانب الشخص المسؤول، لأنّ الخطأ الأول كان بذاته كاف 

لوقوع الضرر، كما أنّه لا یعتد بالخطأ المستغرق، ولا یكون له أثر، وبالتالي فإنّ الطرف الذي كان 

ا للخطأ الآخر یكون هو المسؤول الوحید عن الضرر كلّه، وهذا ما یجعل الطرف خطأه مستغرقً 

، كذلك یستغرق أحد الخطأین الخطأ الآخر إذا كان خطأ المضرور یفوق 1الآخر معفیًا من المسؤولیة

(الفرع الأول).2كثیرًا خطأ المسؤول في الجسامة

هوا لذي استغرق خطأ المسؤول تنتفي مسؤولیة المسؤول عن الضرر إذا كان خطأ المضرور

، أمّا إذا كان خطأ المسؤول قد استغرق خطأ المضرور ففي هذه الحالة تتحقق 3لانعدام رابطة السببیّة

، 4المسؤولیة بالنسبة للمسؤول، وتكون كاملة ولا یمكن أن یخفّف منها الخطأ الصادر من المضرور

(الفرع 5الآخر، فهنا لا یعتدّ إلاّ بالفعل الواقعكما هو الحال إذا كان أحد الخطأین نتیجة للخطأ 

الثاني).

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1الجبوري إبراهیم صالح عطیة، العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض عن الفعل الضار، ط-1

.59، ص 2013لبنان، 

، ص 1995، دار النهضة العربیة، مصر، 2: مصادر الالتزام، ط1الأهواني حسام الدین كامل، النظریة العامة للالتزام، ج-2

158.

.458، ص 2009نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -3

، منشورات الحلبي 3: مصادر الالتزام، ط2الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مجالسنهوري عبد الرزاق أحمد، -4

.1003، ص 2000الحقوقیة، لبنان، 

.341، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط-5
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الفرع الأول: أحد الخطأین یفوق الخطأ الآخر جسامة

نتناول في هذه الفرضیة صورتین، فقد یحدث في بعض الأحیان أن یكون أحد الخطأین اللّذان 

مثلا: كأن یقود سائق ،1یصدران من المضرور والمسؤول قد تجاوز كثیرًا الخطأ الآخر في الجسامة

سیارته مراعیا أنظمة السیر و المرور ثمّ جاء شخص سكران قام بإلقاء نفسه أمام السیارة بقصد 

الانتحار، فهنا یكون فعل المضرور قد فاق فعل المسؤول (سائق السیارة) جسامة، وهو الأمر الذي 

یمكن أن یكون الخطأ الأشدّ مستغرقًا ، ففي هذه الحالة لا 2یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة عن هذا الأخیر

، بمعنى أنّه یمكن القول بأنّ أحد الخطأین قد تكون له صفة نیّة الإضرار، أمّا الخطأ 3للخطأ الأخفّ 

الآخر فیكون قد صدر بدون نیّة الإضرار، وإذا تبیّن أنّ المسؤول هو الذي صدر منه الخطأ بنیة 

ي یته، هذا ما یجعله ملتزمًا بكل التعویض عن الضرر الذالإضرار، فإنّه یترتّب عن ذلك قیام مسؤول

، ویتحقق ذلك في صورتین: الأولى تتمثل في حالة ما إذا كان أحد الخطأین عمدی�ا 4أحدثه للمضرور

.(ثانیا)5أمّا الثانیة فهي حالة ما إذا كان المضرور قد رضي بالضرر الذي وقع له(أولا)، 

أولا: أن یكون الخطأ متعمّدًا

یقصد بالخطأ المتعمّد وجود إرادة متّجهة إلى إحداث الضرر وقت وقوع الضرر، كما اعتبر 

، ویصدر الخطأ المتعمّد المؤدّي 6كذلك بمثابة سبب منتج لوقوع الضرر، وكمساهم في تحقیق النتیجة

.340المرجع السابق، ص المدني الأردني، مصادر الالتزام في القانونأنور سلطان، -1

، 2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 1عبیدات یوسف محمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط-2

.337ص 

.1003السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -3

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4مصادر الالتزام، ط:1جالجزائري، قدادة خلیل أحمد حسن، الوجیز في شرح القانون المدني -4

.255، ص 2010. ن، د. م

العدوي جلال علي، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في القانونین المصري واللبناني، د.ط، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -5

.400، ص 1994

.158الأهواني حسام الدین كامل، المرجع السابق، ص -6
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تعمّد ، یعني أنّ أحد الطرفین قد 1من المسؤول عن الضرروإلى إنتاج الضرر سواء من المضرور أ

في إحداث الضرر، في حین یكون الطرف الآخر قد صدر منه خطأ دون قصد، وعلیه فإنّ الخطأ 

.2الصادر منه یعتبر غیر متعمّد

یعتبر خطأ المضرور متعمّدا إذا استغرق خطأ هذا الأخیر خطأ المنسوب إلیه الضرر، فهنا 

تعمّد المسؤول، ومثال ذلك كمن یتنتفي مسؤولیة المسؤول لانعدام رابطة السببیة بین الضرر وخطأ

على الإلقاء بنفسه في طریق مزدحم أمام سیارة مسرعة، إذن نقول في هذه الحالة أنّه لا یمكن مساءلة 

سائق السیارة على أساس زیادته في السرعة، وبالتالي فإنّ خطأ المسؤول یعتبر كسبب أدّى إلى 

، فلا مسؤولیة على 3باستغلال ذلك الوضعحدوث الضرر، بینما المضرور في هذا المثال قد قام

.4سائق السیارة لأنّ خطأ المضرور قد تجاوز خطأ المسؤول

نجد من جهة أخرى أنّه قد یكون الخطأ المتعمّد صادر من المسؤول كمن یقصد قتل شخص 

دهسا بالسیارة، فإنّ الخطأ الصادر من هذا الشخص یستغرق خطأ المضرور الذي قد یعبر الطریق 

، لهذا تكون 5مكان غیر مخصّص للعبور أو دون معاونة إذا كانت حالته الصحیة تستدعي ذلكمن 

مسؤولیة المسؤول مستحقّة، كما یجب علیه التعویض عن كامل الضرر الذي لحق بالمضرور حتى 

وإن كان خطأ المضرور غیر العمدي له دخل في إحداث الضرر، لكون أنّ المسؤول یعدّ السبب 

ع الضرر، وخطأ الضحیّة ما هو إلاّ  ظرف قام باستغلاله المسؤول لتحقیق غایته في الوحید لوقو 

.6إحداث الضرر

.1003السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -1

.375-374، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 1رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، ط-2

، دار الفكر الجامعي، 1الطباخ شریف، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه، ط-3

.122، ص 2007الإسكندریة، 

.203محمد شریف أحمد، المرجع السابق، ص -4

.158الأهواني حسام الدین كامل، المرجع السابق، ص -5

.119، ص 2006، دار وائل للنشر، البحرین، 1الذنون حسن علي، المبسوط في شرح القانون المدني، ط-6
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یذهب الفقه إلى توضیح فكرة الخطأ المتعمّد إلى أنّ هذا الأخیر یجب أن یكون قد استغرق 

ة ه، بحجّة أنّ الخطأ العمدي هو ذلك الخطأ الذي تكون فیه صفة الإرادة متّجيالخطأ غیر العمد

إلى إحداث الضرر، بینما الخطأ غیر العمدي فقد اعتبره تصرّف خاطئ دون وجود أيّ إرادة متّجهة 

.1لإحداث الضرر كما سبق وأن أشرنا إلیه

نشیر كذلك إلى أنّ الخطأ العمدي یعتبر كسبب من الأسباب المنتجة لوقوع الضرر، لكن في 

منتج حسب ما جاءت به محكمة النقض بعض الأحیان قد یكون الخطأ غیر العمدي كذلك سبب 

ل یجب ، بيفي قرارها بأنّه: " لا یجوز القول بأنّ الخطأ العمدي یستغرق حتمًا الخطأ غیر العمد

.2البحث عن مدى أثر كل خطأ في إحداث الضرر"

نضیف إلى ذلك أنّ الشخص الذي تعمّد على دهس أحد الأشخاص بالسیارة بنیة إلحاق الضرر 

الشخص أعمى البصر، فلا یجوز لسائق السیارة أن یحتجّ بخطأ المضرور لكي به، وكان هذا 

یتخلص من المسؤولیة اللاحقة به، وإنّما قد تعمّد على ارتكاب خطأ عمدي باستغلال الخطأ الصادر 

من المضرور، والذي لا یمكن الإعفاء عنه بسهولة، إذن نقول أنّ خطأ المسؤول في هذه الحالة 

.3إحداث الضرریكون له أثر في 

ثانیا: رضاء المضرور بالضرر الذي یقع علیه

نتعرّض في هذه الصورة إلى حالة رضاء المضرور بالضرر الذي وقع له، فلا بدّ قبل الخوض 

في دراسة هذه الحالة أن نفرّق بین عنصرین هما: علم المضرور بالضرر الذي حدث له، ورضاء 

مه بوقوع الضرر لا یمكن اعتباره خطأً عمدی�ا، كما هو الحال المضرور بهذا الضرر، وبالتالي فإنّ عل

بالنسبة " لراكب الطائرة فهو یعلم بأنّه من الممكن وقوعها"، فهنا شركة الطیران تتحمّل المسؤولیة 

بكاملها، أمّا في حالة رضاءه بالضرر فإنّ الأمر یختلف، مثلا "ركوب شخص في سیارة شخص ما 

.158الأهواني حسام الدین كامل، المرجع السابق، ص -1

.159المرجع نفسه، ص-2

.1003السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -3
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نّ سائق السیارة لا یجید القیادة ثمّ أصیب هذا الشخص بالضرر"، إذن نقول أنّ بالرغم من أنّه یعلم أ

.1خطأ المضرور یمكن أن یخفّف من مسؤولیة المسؤول

یقصد برضاء المضرور بالضرر الذي وقع له قبوله بالمخاطر التي قد تحدث له، وتعمّده 

و آخر بإتلاف سیارته، أبالإضرار بنفسه، وأفضل مثال عن ذلك " كأن یطلب شخص من شخص 

أن یقوم بحرق منزله، أو أن یرى المضرور أحدهم یحطّم له سیارته ولم یفعل شیئًا"، وهذا یؤدي إلى 

.2تحقّق حالة رضاء المضرور بالضرر الذي حصل له، وأنّ إرادته اتجهت صراحةً وضمنی�ا إلى ذلك

ضرر قد یعتبر في بعض یذهب جانب من الفقهاء إلى أنّ رضاء المضرور بما وقع له من

الأحیان استغراق لفعل المسؤول عن الضرر، كأن" یقوم شخص ما بنقل بضائع مهرّبة بسیارته ثمّ 

قبض علیه في السجن"، بالرغم من أنّه كان یعلم بذلك إلاّ أنّه قبل بذلك، وبالتالي لا یمكن للمضرور 

ا ضرر، باعتبار أنّه كان راضیّ في هذه الحالة مطالبة صاحب البضاعة بالتعویض عمّا لحقه من

بذلك، فهنا لا تقوم مسؤولیة المسؤول، بمعنى أنّه عندما أقدم على قبوله بتلبیّة تلك الخدمة لصاحب 

البضاعة، فإنّه من المعلوم أن یتعرّض للضرر الذي لحقه دون الرجوع علیه، و تنتفي مسؤولیته 

احب السیارة) قد استغرق فعل المسؤول (صاحب كاملا و تامّا. فنقول أنّ فعل المضرور (صانتفاءا

.3البضاعة) إلى حدّ كبیر في الجسامة

تظهر كذلك حالة قبول المضرور بالمخاطر التي قد تحدث له إذا قبل هذا الأخیر بالضرر 

دون رغبته في إیذاء نفسه، مثلا" شخص ما یشترك في لعبة بهلوانیة خطیرة، أو یقبل أن تمرّ علیه 

قوّة جسده، أو یمسك القوة الكهربائیة وغیرها"، وإذا تعرّض هذا الشخص للأذى یتبیّن سیارة لإظهار

لنا أنّ الخطأ الصادر منه لا یمكن اعتباره بأنّه استغرق خطأ المسؤول، ولا یكفي القول بأنّ المضرور 

.126محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -1

الشلة رُبى ولید، رضا المضرور بالضرر وآثاره القانونیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، -2

.19، ص 2021النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة

.129حمزة هشام كمال أبو بیح، المرجع السابق، ص -3
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لأذى اقد رضي بالضرر الذي قد یحدث له، هذا ما یجعل من مسؤولیة المسؤول متواصلة، علمًا أنّ 

.1الذي أصاب الضحیة یمسّ بالسلامة والنظام العام

تجدر الإشارة إلى أنّه هناك قاعدة عامة تفید بأنّ حالة رضاء المضرور بما وقع له من 

ضرر لیس من شأنها إزالة صفة الخطأ عن فعل المسؤول عن الضرر، مثال ذلك أنّ " الطبیب 

یتبیّن لنا أنّ المریض بالرغم من رضاءه بإجراء الذي یجري عملیة جراحیة خطیرة لأحد المرضى "،

تلك العملیة إلاّ أنّ الطبیب یبقى مسؤولا ومخطئا في ذلك، نفس الأمر بالنسبة " للمهندس الذي 

یقوم بأعمال معیبة "، فهنا حتى وإن كان ربّ عمله راضیّا بتلك الأعمال إلاّ أنّ المهندس یعتبر 

.2شكّل خطأً كبیرامخطئا باعتباره أنّ هذه الأعمال ت

یشترط في حالة قبول المضرور بالضرر الذي یحدث له أن یكون رضاءه صحیحًا، بمعنى أن 

من شخص كامل الأهلیة، وخلوّه من عیوب الإرادة، وأن یكون مشروعًا وغیر مخالف ایصدر الرض

نظام بدأ الللنظام العام والآداب العامة، " كأن یتصرف الشخص في حیاته وسلامة جسده ". لكن م

العام والآداب العامة یختلف من بلد إلى آخر، فنقول أنّ ما یعتبر مشروع في بلد معیّن لا یمكن 

.3اعتباره كذلك في بلد آخر

نلاحظ أنّ رضاء المضرور بما لحقه من ضرر تبقى حالة معرّضة للجدل لاحتمالها عدّة 

، حیث أنّها 4لضرر وعنصر الرضاء بالضررتأویلات، كما أنّها تعدّ حالة تتوسّط بین عنصر العلم با

تعتبر من بین الحالات التي لا یمكن حصرها في المعاملات القانونیة، إنّما تمتدّ حتى إلى الحیاة 

الیومیة والعلاقات التي تربط بین الأفراد، كما أنّها تظلّ صعبة التحدید لكونها تعبّر عمّا یوجد بداخل 

. فهناك جانب من الفقه یرى 5تعریف تشریعي محدد لفكرة الرضاءالشخص، لهذا لم یتمّ التوصل إلى

.160، ص 2014، القاهرة، 1صدقي محمد أمین عیسى، التعویض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة، ط-1

.161المرجع نفسه، ص -2

.66الجبوري إبراهیم صالح عطیة، المرجع السابق، ص -3

.10الشلة ربى ولید، المرجع السابق، ص -4

.9المرجع نفسه، ص -5
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بأنّ حالة رضاء المضرور بالضرر عبارة عن تنازل الشخص عن حقّه، إذن نقول أنّه لا یمكن 

التنازل عن هذا الحق فهو یتمحور حول التعویض الذي سوف یتحصل علیه، والذي لا یمكن أن 

مثلا " أن یرضى المضرور بإیذاء نفسه أو إنهاء حیاته "، یُثبت للمضرور إلاّ بعد وقوع الضرر، 

.1وبالتالي لا یجوز للإنسان أن یتعدى على الروح التي منحها له االله عزّ وجلّ 

الفرع الثاني: أحد الخطأین نتیجة للخطأ الآخر

یعتبر في هذه الحالة الخطأ الأصلي الذي تفرّع عنه الخطأ الآخر السبب الوحید والحقیقي في 

، فإذا كان أحد الخطأین نتیجة للخطأ الآخر، یجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أوّلا، 2إنتاج الضرر

، وبالتالي نقول أنّ الخطأ 3ویتحمّل صاحبه المسؤولیة كاملة لأنّ الخطأ الأول یجب الخطأ الثاني

عانة به ن الاستالذي صدر أولا قد استغرق الخطأ الثاني. لكن هذا الاستغراق في هذا الوضع لا یمك

على أساس أنّ الفعل الصادر كان متعمّدا أو برضا من المضرور، إنّما ندرسه من ناحیة اعتبار أنّ 

أحد الفعلین قد ترتّب على الفعل الآخر، وهذا ما یجعل من مرتكب الفعل الأول تحمّل كامل 

.4المسؤولیة

تیجة ي صدر من المضرور نتستدعي هذه الفرضیة التفرقة بین أمرین، فقد یكون الخطأ الذ

، مثال 5لخطأ المسؤول، فیعتبر هذا الأخیر السبب الوحید في وقوع الضرر، وتكون مسؤولیته كاملة

ذلك" كأن یركب شخص مع صدیقه في سیارة فیسوق هذا الأخیر سیارته بسرعة وهذا ما أدى إلى 

نّ الراكب قد فنقول أفزع وخوف الراكب فیأتي بحركة خاطئة یترتب علیها تعرض نفسه للضرر"،

صدر منه خطأ، لكن حدث هذا الخطأ نتیجة لخطأ صاحب السیارة بسبب زیادته في السرعة، وبالتالي 

.30الشلة ربى ولید، المرجع السابق، ص -1

.122الطباخ شریف، المرجع السابق، ص -2

، 2017/2018معلم یوسف، محاضرات في المنهجیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، -3

.16ص 

لینا خمیس، الخطأ المشترك والآثار القانونیة المترتبة علیه، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون قریني -4

.64، ص 2017الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.122الطباخ شریف، المرجع السابق، ص -5
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فإنّ هذا الأخیر یكون مسؤولا عما تسبب فیه من ضرر للراكب، وعدم إمكانیة التخفیف من مسؤولیته 

صلي لوقوع الضرر، ففي هذه ، حیث یعتبر الخطأ الصادر من المسؤول الفعل الأ1بل تكون كاملة

الحالة یكون خطأ هذا الأخیر قد استغرق خطأ المضرور، ویجب علیه تحمل كامل المسؤولیة، و 

.2یحقّ للمضرور هنا مطالبته بالتعویض عن ما لحقه من ضرر

نجد على عكس ذلك أنّه قد یكون الخطأ الذي أدّى إلى إنتاج الضرر نتیجة لخطأ المضرور، 

طأ الذي صدر من المسؤول قد ترتّب بفعل خطأ المضرور، كما لو دهس سائق سیارة بمعنى أنّ الخ

، فهنا 3أحد الأشخاص نتیجة لانتقال هذا الأخیر فجأة من أحد جانبي الطریق إلى الجانب الآخر

یكون فعل المضرور هو الفعل الأصلي، وأنّ فعل المسؤول قد تفرّع عنه، ویظهر أنّ خطأ المضرور 

ب الوحید في حصول الضرر، ممّا یؤدي ذلك إلى إعفاء المسؤول من المسؤولیة، وسقوط قد كان السب

حق المضرور في الحصول على التعویض، فإذا تظاهر شخص بطعن صدیقه بسكین على أساس 

أنّه یمزح معه فقام هذا الأخیر بالدفاع عن نفسه، فأدى ذلك إلى حدوث الضرر للشخص الأول 

لاحظ أنّه لولا الخطأ الذي صدر من المضرور(الشخص الأول) لما صدر وإصابته بكسر في یده، ن

.4خطأ من المسؤول (الشخص الثاني)

نضیف مثال آخر عن حالة ما إذا كان خطأ المسؤول نتیجة لخطأ المضرور، بحیث یعتبر 

"هذا الأخیر السبب الوحید للضرر، كذلك غیاب مسؤولیة المسؤول لانعدام رابطة السببیة، كما لو

صدم قائد سیارة أحد المارة، فهنا نجد أنّ المضرور قد كان یجري وفجأة اصطدمت به السیارة دون 

انتباه منه، بالرغم من أنّ إشارة المرور قد كانت في لحظة وقوع الضرر مغلقة، فنقول أنّ خطأ 

أنّ خطأ المصاب قد استغرق خطأ السائق، ممّا أدى ذلك إلى انتفاء مسؤولیة هذا الأخیر ما دام

المضرور كان وحده السبب الوحید في إحداث الضرر.

.203محمد شریف أحمد، المرجع السابق، ص -1

.65قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -2

.341المرجع السابق، ص مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، أنور سلطان، -3

.65-64قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -4
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قضت محكمة النقض بأنّ " خطأ المضرور یقطع رابطة السببیة متى استغرق خطأ الجاني 

وكان كافیا بذاته لإحداث النتیجة، وأنّ تقدیر توافر السببیة بین الخطأ والنتیجة أو عدم توافرها من 

ها محكمة الموضوع، وقد قضت كذلك بأنّه هناك أصل یقضي المسائل الموضوعیة التي تفصل فی

بأنّ خطأ المضرور لا یرفع من مسؤولیة المسؤول وإنّما یخفف منها، ولا یعفى المسؤول، لكن هناك 

استثناء عن هذا الأصل إذا تبیّن من ظروف الحادث أنّ خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث 

.1ن الجسامة درجة إلى حدّ استغراق خطأ المسؤول"الضرر الذي أصابه، وأنّه بلغ م

المطلب الثاني 

المنشئة للضررتعدد الأسباب

ظهرت بصدد علاقة السببیّة عدة نظریات قانونیة، حیث نجد أنّ الشخص الذي ارتكب الفعل 

الذي أدى إلى إحداث الضرر، لا تقوم مسؤولیته إلا إذا كان الفعل الصادر منه هو السبب الوحید 

، وقد یترتب عن 2في إنتاج الضرر، لكن من جهة أخرى قد تتدخل عدة أسباب في إحداث الضرر

خطأ ما ضرر أو یلحقه وقوع ضرر ثاني ثم یظهر ضرر ثالث، فیكون الضرر ناتج عن عدة وقائع 

3تشترك في وقوعه في حدوثه، مما یصعب استبعاد أحدها، باعتبار أنّ الضرر وقع لاجتماعها معًا

).الأولالفرع(

نضیف كذلك نظریة أخرى قد تكون لها صلة بفكرة تعدد الأسباب، كما أنّها تتصف بتسلسل 

النتائج الضارة، ففي هذه النظریة تكون الأسباب المنتجة للضرر كافیة لإحداثه، بحیث أنه یتم الأخذ 

.123الطباخ شریف، المرجع السابق، ص -1

.332، المرجع السابق، صعبیدات یوسف محمد-2

3-یوسف معلم، المرجع السابق، ص13.
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ب ة، لكن یجمتعددفیها بالأسباب المنتجة فقط دون باقي الأسباب، ففي هذه الحالة تكون الأسباب 

).الفرع الثاني(1ز بین السبب المنتج والسبب العارضالتمیی

الفرع الأول: نظریة تعادل أو تكافؤ الأسباب 

یقصد بنظریة تعادل أو تكافؤ الأسباب، أنّ كل سبب كان له دخل في إحداث الضرر مهما 

متعادلة تدخلت متكافئة و كان بعیدا، ویعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر، فكل الأسباب التي

، وبمعنى آخر إذا ساهمت أو اجتمعت عدة وقائع في إحداث الضرر، فإنها 2في إحداث الضرر

.3جمیعا تعدّ سببا في إلحاق الضرر، حیث لو تخلّف أيّ واحد من تلك الأسباب لما وقع الضرر

كان ، مهماتأخذ هذه النظریة بعین الاعتبار كل فعل ساهم في إحداث الضرر أي كل سبب

بعیدا أو قریبا، بحیث لولا وجوده ما تم حدوث الضرر، ویعتبر متكافئا ومتعادلا مع غیره في حدوث 

الضرر، وعلیه إذا تم إلغاء أي عامل من عوامل هذه الظاهرة، فإن النتیجة لا تحدث فكل عامل من 

لت وتزاحمت في إحداث ، أي أن جمیع الأسباب التي تدخّ 4هذه العوامل یعدّ ضروریا لحدوث النتیجة

.5الضرر متكافئة وكل واحد منها یعدّ سببا في إحداثه

ترى هذه النظریة أنّه یجب معاملة جمیع الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر على قدم 

المساواة دون التمییز بینهما، فهي ترى أنّ أيّ سبب من الأسباب التي شاركت في إحداث الضرر 

وسائل دفع المسؤولیة المدنیة في القانون الخاص، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،عزیز كاظمالخفاجي -1

.155، ص 2008الحقوق، كلیة النهرین للحقوق، جامعة النهرین، 

-فة، جامعة زیان عاشور بالجلم القانونیة والاجتماعیةمجلة العلو " اركان المسؤولیة المدنیة"، المنعم دبش، عبد مد حأعمرو -2

.37، ص 2019، 2، ع 4الجزائر، مج

بد ، السنة الثانیة حقوق، نظام جدید، منشورة، جامعة عالمسؤولیة التقصیریةالقانون المدني،عیسات الیزید، محاضرات في-3

.27، ص 2019/2020الرحمان میرة، بجایة، 

سعاد، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الشریعة والقانون، كلیة يحوصب-4

.38ص، 2015/2016العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم والإسلامیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

:ور على الموقع الالكتروني التاليمقال منش، أثر الخطأ المشترك في المسؤولیة التقصیریة، مسعودالعماوي -5

https://www.alyaum.com17:57، (09/07/2021طلاع علیه بتاریخ ، تم الا(.
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.1ث تعتبر جمیع هذه الأسباب متكافئة ومتعادلة من حیث التسبب في الضررهو الّسبب للضرر بحی

فمثلا " لو سائق سیارة تجاوز السرعة المقررة فصدم شخصا كان یجتاز الشارع وهو یقرأ الصحیفة 

غیر مبال بالسیارات، فأخذ الدم ینزف من الرأس المصاب، فجاءت سیارة إسعاف وحملته إلى أقرب 

ولكن تعطلت في طریق سیرها لعطب مفاجئ ممّا ترتب علیه أن زاد نزیف دم مستشفى لإسعافه، 

المصاب، وحین أوصلته إلى أقرب مستشفى أمر طبیب الإسعاف بسرعة نقل كمیة من الدم غلى 

جسم المصاب، فأرسل إلى مستشفى أكبر فضاقت روحه في الطریق"، فكل هذه الأسباب اشتركت 

.2في موته

دیموجالفرنسي وكذلك الفقیهأسمانید بعض الفقهاء مثل الفقیه الفرنسي نالت هذه النظریة تأی

الذي أكّد على ضرورة المساواة بین الأسباب القریبة مع الأسباب البعیدة دون التمییز بینهما، بل یتمّ 

، فمضمون هذه النظریة أنّه یجب الأخذ بكل الأسباب التي ساهمت في إحداث 3على قدم المساواة

حتى ولو كان سببا بعیدا، لأن كل سبب من الأسباب له دخل في وقوع الضرر، وبالتالي الضرر، 

.4فجمیعها أسباب متكافئة ومتعادلة في إحداث الضرر

تعرضت هذه النظریة للانتقاد على أساس أنه إذا كان الضرر ما كان لیحدث لولا تدخل كل 

، باعتبارها تؤدي إلى 5من إحداث الضررمن هذه الأسباب إلاّ أن الأسباب قد تكون قویة وقریبة 

، وأنّ الأساس الذي تقوم علیه هذه النظریة 6نتائج غیر عادلة، إذ لا تؤدي إلى تحدید دقیق للضرر

1-عبیدات یوسف محمد، المرجع السابق، ص331.

.192ص، 2008لجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ا8، النظریة العامة للالتزام، طعلي علي سلیمان-2

، تبین البعد النظري والحدود التطبیقیة)، مقال منشور على موقع الأنترنی(أیت مبارك یاسین، خطأ المضرور وفعل الغیر -3

https://.www.droitetentreprise.com 14:12، (09/07/2021تم الاطلاع علیه بتاریخ(

.40، المرجع السابق، ص قریني لینا خمیس-4

.332، المرجع السابق، ص عبیدات یوسف محمد-5

، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1امة للالتزامات، مصادر الالتزام، طأمجد محمد منصور، النظریة الع-6

295.
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ألا وهو افتراض تساوي جمیع الأسباب أو العوامل التي أدّت إلى وقوع الضرر، وبالتالي فإن تطبیق 

.1خاصة في حال تطبیقهاهذه النظریة سوف یضع المضرور في مركز سيّء

الفرع الثاني: نظریة السبب المنتج 

، فإنّه یجب التمییز بین 2ترى هذه النظریة أنّه إذا اجتمعت أسباب متعددة في حدوث الضرر

السبب المنتج و السبب العارض، فالسبب المنتج هو السبب المألوف الذي یؤدي عادة إلى إحداث 

بب غیر المألوف الذي لا یؤدي إلى إحداث الضرر، و لكنّه الضرر، أما السبب العارض فهو الس

،مثال ذلك : ترك شخص سیارة دون إحكام إغلاقها، فسرقها 3قد یساهم في إحداثه بطریقة عرضیة

شخص و حولها في الطریق إلى طائرة بریّة و صدم شخصا، فهنا طبقا لهذه النظریة فإن سرعة 

داد به، أما خطأ صاحب السیارة التي تركها دون أخذ السارق هو السبب المنتج الذي یجب الاعت

الاحتیاطات اللازمة للمحافظة علیها من السرقة و هو ما یسمى "بالسبب العرضي"، بموجب هذه 

النظریة قد تجتمع الأسباب المعارضة مع الأسباب المنتجة في إحداث الضرر، لأنها ترتكز فقط 

.4على السببیّة القانونیة

، وكما أخذ بها القضاء في الدول 5یة في جعل الفقه والقضاء على الأخذ بهانجحت هذه النظر 

، لأن هذه النظریة أكثر واقعیة 7، نظرا إلى أنها تضع معیارا محدّدا لقیام الرابطة السببیة6العربیة

.41خمیس، المرجع السابق، ص لینا قریني -1

.37عمرو أحمد عبد المنعم دبش، المرجع السابق، ص -2

.332، المرجع السابق، ص عبیدات یوسف محمد-3

4-عیسات الیزید، المرجع السابق، ص27.

.104 السعدي، المرجع السابق، ص 5-محمد صبري

6-علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص192.

خمیس، المرجع السابق، ص44. 7-قریني لینا
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ومنطقیة وأقرب إلى العدل، حیث یتحمل مرتكب الخطأ الأساسي للمسؤولیة بنصیب أكثر، وهو الأمر 

.1خضع في النهایة إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوعالذي ی

المبحث الثاني

التخفیف من المسؤولیةمضرور كسبب للإنقاص من التعویض و خطأ ال

أشرنا سابقا إلى أنّ خطأ المضرور إذا استغرق خطأ المسؤول سواء بفعله العمدي أو برضاه 

خطأ المضرور، فهنا یستطیع المسؤول بالضرر الذي وقع له، أو أنّ خطأ المسؤول كان نتیجة ل

التخلّص من المسؤولیة بصفة كلّیة عن نفسه بشرط إثباته بأن خطا المضرور كان السبب الوحید في 

إحداث الضرر، لكن قد یستقل الخطأین عن بعضهما البعض فیكون للضرر الحاصل سببین ساهما 

خطأ المشترك، ففي هذه الحالة یكون في إحداثه هما خطأ المضرور و خطأ المسؤول، فنكون أمام ال

خطأ المضرور،  كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى التخفیف والإنقاص من التعویض الذي كان 

(المطلب الأول).2من المفروض أن یلتزم به المسؤول

یتطلب على القاضي البحث عن آلیات قانونیة لتوزیع المسؤولیة الناجمة عن الضرر في حالة 

اشتراك الخطأین في إحداث الضرر، فهنا یتم الاعتداد بكلا الخطأین لتحدید المسؤولیة، باعتبار أنّ 

ى أنّ نكل منهما سببا في وقوع الضرر، وهذا ما یؤدي إلى تقسیم المسؤولیة بینهما بالتساوي، بمع

المسؤولیة تكون موزّعة بحسب مساهمة كل منهما في إحداث الضرر، وهنا یحكم للمضرور 

(المطلب الثاني).3بالتعویض عن الجزء الذي ساهم المسؤول فیه في إحداث الضرر 

الیزید، المرجع السابق، ص28. 1-عیسات

2-تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص136.

.210ـ 209بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
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المطلب الأول

جزئي من المسؤولیةخطأ المضرور كسبب إعفاء 

زئي من المسؤولیة، بحیث قد یتدخل في یعتبر خطأ المضرور كسبب من أسباب الإعفاء الج

، 1بعض الأحیان في إحداث الضرر الذي أصابه، وذلك بمساهمته مع خطأ المسؤول في إنتاج الضرر

وهذا ما یؤدي إلى انتفاء رابطة السببیة بین ویكون المضرور مسؤولا عن الجزء الذي ساهم فیه،

ه الحالة لا یتحصل على تعویض كامل عن وبالتالي فإن المضرور في هذالخطأین والضرر الكامل،

(الفرع الأول).2الضرر الذي لحقه، وإنّما على الجزء فقط

أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الإعفاء الجزئي من المسؤولیة، وهو ما یظهر لنا في نّص المادة 

من القانون المدني الجزائري، بحیث أنه یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار التعویض إذا ساهم 177

، وتكون مسألة الإنقاص والتخفیف من 3المضرور بخطئه في إحداث الضرر مع خطأ المسؤول

(الفرع 4یض أمر جوازي للقاضي في حالة ما إذا كان فعل المضرور قد استغرقه فعل المسؤولالتعو 

.الثاني)

اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسؤول عن الضررالفرع الأول: 

یقصد بالخطأ المشترك ذلك الخطأ الذي یساهم فیه كل من المضرور والمسؤول في إحداث 

الخطأ الآخر، بحیث أن خطأهما مستقلاّن عن بعضهما الضرر دون أن یستغرق أحد الخطأین

، بمعنى آخر أن یجتمع أكثر من خطأ فینشأ 5البعض، وبالتالي فإنّهما مشتركان في إحداث الضرر

خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص149. 1-تلمساني عفاف،

.213ص محمد شریف أحمد، المرجع السابق،-2

السابق، ص148. خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع 3-تلمساني عفاف،

المرجع السابق، ص342. مصادر الالتزام في القانون المدني، 4-أنور السلطان،

5-قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص21.
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، فنقول هنا أن كلا الخطأین یعتبر سببا في إحداث الضرر، أي أنّ ما وقع للمضرور كان 1الضرر

.2یستغرق أحدهما الأخرنتیجة لخطأین مستقلین من الشخصین، ولم

یتّضح أنّه لا بدّ أن یكون فعل المضرور و فعل المسؤول متصف بالصفة الخاطئة، بمعنى 

أن یكون ما أصاب المضرور هو نتیجة لخطئه و خطأ المسؤول، وأن یسهم كل من خطأ المضرور 

تزید عن ،مثال ذلك أن یقود شخص سیارة بسرعة 3و المسؤول فیما وقع من ضرر لحق بالمضرور

الحد القانوني ثم یدهش شخصا كان یسیر في عرض الطریق غیر المخصص لعبور المشاة، فهنا 

تكون المسؤولیة مشتركة بین المضرور و المسؤول ،و یترتب على ذلك تحمل الطرفین معا نتیجة 

، أو أن یقود سائق سیارته بسرعة فائقة فیدهس شخصا سكرانا ، في هذه الحالة4الخطأ المشترك

.5أیضا یكون للضرر سببان هما سبب فعل السائق و فعل المصاب فیتحملان نتیجة الضرر

یظهر لنا أنه في حالة  انعدام وصف سلوك أحدهما سواء  المضرور أو المسؤول بالخطأ، 

فإننا نخرج عن نطاق الخطأ المشترك و نكون بصدد خطأ مستقل ،إما من المضرور إذا وصف فعله 

، مثال ذلك : إذا 6ول ،فیتحمل وحده مسؤولیة الضرر الذي لحق به دون المسؤول بخطأ دون المسؤ 

ا لع على ما في بیته فرماه صاحب البیت بشيء لا یقتل غالبأدخل شخص رأسه في بیت غیره لیطّ 

كحصاة ،أو عصاة فأدى ذلك إلى فقأ عینه فلا یضمن صاحب البیت عین الناظر، في هذه الحالة  

ي:الموقع الإلیكتروني التالالخطأ المشترك في الضوء المسؤولیة الطبیة)، مقال منشور علىمفهوم(مروة أبو العلا، -1

https://.mahamah.net 14:30، (09/07/2021تم الاطلاع علیه بتاریخ.(

2-على عبده محمد على، الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص25.

المرجع نفسه، ص 35. -3

4-العدوي جلال علي، المرجع السابق، ص 452.

5-عبیدات یوسف محمد، المرجع السابق، ص 338.

6-على عبده محمد على، المرجع السابق، ص 35.
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، أما إذا كان فعل المسؤول متصف 1ل وحده مسؤولیة الضرر الذي لاحق به فإن المضرور یتحم

.2بالخطأ وحده دون المضرور، فإنّ المسؤول یتحمل المسؤولیة وحده

ي أنستنتج من خلال ما سبق أنّه إذا لم یستغرق أحد الخطأین الخطأ الأخر بل بقیا متمیزین

و بین المضروركل منهما اشترك في إحداث الضرر، و كان للضرر سببان هما الخطأ المشترك 

، مثال ذلك لو دهست سیارة 3علاقة السببیة بین الضرر و كلا الخطأینالمسؤول، حیث تتحقق

مسرعة شخصا ثملا، و الأصل أّن كلا من الخطأین یعتبر سببا كافیا في إحداث الضرر، ولذا لا 

، ففي هذه الحالة یكون فعل المضرور و فعل 4لمسؤول مسؤولیة كاملة بل توزع بینهمایتحمل ا

المسؤول مشتركان في إحداث الضرر ، ویقوم القاضي بتوزیع المسؤولیة بینهما بقدر جسامة و فداحة 

،أما إذا لم یكن بالإمكان معرفة مقدار الجسامة ، 5خطأ المضرور و المسؤول في إحداث الضرر

.6وزع المسؤولیة بینهما بالتساويفهنا تت

الثاني: موقف المشرع الجزائري من مبدأ الإعفاء الجزئي من المسؤولیة الفرع 

أخذ المشرع الجزائري و على غرار القضاء الفرنسي و الباقي تشریعات العربیة بمبدأ الإعفاء 

یة ي الأسباب المعفالجزئي من المسؤولیة، فیكمن هذا الإعفاء بالنسبة لخطأ المضرور دون باق

من القانون المدني الجزائري ، ویتضح لنا من 177الأخرى ، وذلك  حسب ما نصت علیه المادة 

خلال هذه المادة أنه هناك صورتین : صورة استغراق خطأ المضرور لخطأ المسؤول ، و صورة 

1-على عبده محمد على، المرجع السابق، ص 43.

2-المرجع نفسه، ص 35.

الیزید، المرجع السابق، ص 30. 3-عیسات

المرجع السابق، ص 363. النظریة العامة للالتزام، 4-أنور السلطان،

مصطفى، المرجع السابق، ص368. 5-العوجي

.94ص،2006، دار وائل للنشر، عمان، 1بشار، العمري فیصل، مصادر الالتزام، الفعل الضار، طملكاوي--6
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لحالة ا في االخطأ المشترك، فتوضح الحالة الأولى أن المسؤول لا یلتزم بتعویض المضرور، أم

.1الثانیة فإن المضرور یتحصّل على التعویض بقدر مساهمته أو اشتراكه في إحداث الضرر

من القانون المدني الجزائري على عبارة "یجوز للقاضي أن ینقص مقدار 177نصت المادة 

التعویض "، أي أنه یجوز له عدم إنقاص التعویض، فهو أمر جوازي بالنسبة للقاضي، ففي حالة 

، أما في 2تغراق خطأ المضرور لخطأ المسؤول فإنّه یجوز له عدم الإنقاص من مقدار التعویضاس

حالة الخطأ المشترك بین المضرور والمسؤول، فإن القاضي یمكن له أن یحكم بالتعویض وجوبیا، 

لأن المضرور صدر منه خطأ مشترك في إحداث الضرر، إذن في هذه الحالة یجب على القاضي 

.3عویض بالتساوي فیما بینهماتوزیع الت

لا فیه علاقة السّببیة بین الضرر وكحالة التي تقومیفهم من ذلك أنّ الخطأ المشترك هو ال

، بحیث أنّ قواعد العدالة والمنطق یقتضیان أنّ المضرور یكون مسؤول عن خطئه بقدر 4الخطأین

قدر في تحمل عبء التعویض بمشاركته في وقوع الحادث، وفي المقابل ذلك یكون المسؤول مساهما

، سؤولیةلا یعفى كلیا من المعن الضررمشاركته في وقوع الضرر، فمن هنا یتضح لنا أن المسؤول

حداث یتحمل الجزء الذي ساهم فیه في إ، فبالنسبة للمضروروإنما یتحمل الجزء الذي ساهم فیه، أمّا

.5ر الذي أصابهالضر 

طأین الخطأ الآخر قیل أنّ هناك انحرافا مشتركا بین نلاحظ في حالة عدم استغراق أحد الخ

المضرور والمسؤول، كما لو دهست سیارة شخصا مشغولا بقراءة الجریدة، فإن رابطة السببیّة في 

إحداث الضرر تتحقق بالنسبة لسائق السیارة والمصاب الذي كان مشغولا بالقراءة، إذن في هذه الحالة 

1-تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص148.

2-  المرجع نفسه، ص194.

3-العدوي جلال علي، المرجع السابق، ص453.

4-عیسات الیزید، المرجع السابق، ص 30.

5-تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص149.



الأثار المترتبة عن خطأ المضرورالفصل الثاني         

47

تكافئا أو منتجا في إحداث الضرر، لذا في هذه الحالة المسؤول لا فإنّ كلا الخطأین یعتبر سببا م

.1یتحمل كامل المسؤولیة بل تتوزع بینهما

من الق 177یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار التعویض، وهو ما أكدت علیه نص المادة 

ثم ج في حالة ما إذا كان خطأ المضرور زاد في إحداث الضرر، ومثال ذلك شخص یجرح في حاد

فیهمل في علاج نفسه فیزید الضرر، في هذه الحالة المسؤول لا یتحمل الضرر، أما إذا أحدث 

شخص كسرا في جسم المضرور، ووقع خطأ في جبر الكسر تسبب عنه زیادة الضرر، فالمضرور 

.2هنا لا یكون مسؤولا عن هذا الخطأ، وله أن یتقاضى تعویضا من المسؤول

في نطاق المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة ، في الحالة التي یكون تقوم مسؤولیة المسؤول سواء 

للضرر سببان، و الذي یكمن في خطأ المضرور، و أثبته المسؤول، و فعل هذا الأخیر الذي افترض 

علاقته بما وقع من ضرر، فنكون في هذه الحالة أمام صورة خطأ المشترك یتحتم توزیع مسؤولیة 

ؤولیة العقدیة أو التقصیریة، فمثلا الرجل الذي یعبر الشارع المزدحم بین الطرفین سواء في المس

بالسیارات دون أيّ انتباه أو مراعاة إشارات المرور فتصدمه سیارة أثبت أنّها تسیر بسرعة فائقة، 

ینبغي أن یتحمل سائق السیارة الجزء من الضرر الذي لحق بالمضرور، و كذلك  نفس الأمر في 

عقدیة، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في هذ الصدد بأنّ المدین الذي لا یقوم نطاق المسؤولیة ال

بتنفیذ التزامه التعاقدي لا یسأل عن تعویض ما أصاب الدائن من ضرر إذا كان هذا المدین قد أقام 

الدلیل على أنّ الدائن قد ارتكب خطأ مستقلا ،و على هذا فإنّ  الخطأ قد ساهم في وقوع الجزء من 

رر الذي حدث، و على هذا الأساس یتم توزیع المسؤولیة بین الطرفین على أساس جسامة الخطأ الض

.3الذي ارتكبه كل منهما

.150 السابق، ص 149- 1-تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع

المرجع نفسه، ص 150. -2

.133 3-الذنون حسن علي، المرجع السابق، ص 132-
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المطلب الثاني

كیفیة إعمال مبدأ الإعفاء الجزئي من المسؤولیة

تتجلّى كیفیة إعمال هذا المبدأ في البحث عن مختلف الآلیات التي تُسهّل عملیة توزیع 

بین المتسببین في إحداث الضرر، لذلك ینبغي الإشارة قبل البدء في الحدیث عن هذه المسؤولیة

العملیة إلى أنّه یجب أن تتوفر حالة الخطأ المشترك، حتى یتمكن القاضي من تقسیم المسؤولیة بین 

، وقد یعتمد القاضي على معیار تقسیم المسؤولیة بالتساوي بینهما،1كلّ من خطأ المضرور والمسؤول

لكون أنّ المنطق یقضي بوجوب إجراء هذه القسمة مناصفة بینهما، لأنّه ما دام أنّه هناك خطأین قد 

(الفرع 2ساهما في إنتاج الضرر، فلا بدّ من إتّباع هذا المعیار للحكم بالعدل بین المضرور والمسؤول

طاء بة جسامة الأخكما قد یلجأ القاضي كذلك إلى معیار توزیع المسؤولیة بالنظر إلى نسالأول)، 

نجد كذلك معیار آخر یمكن الاعتماد علیه، یتمثل (الفرع الثاني)، 3في إحداث الضرر..التي شاركت 

.(الفرع الثالث)4في توزیع المسؤولیة بحسب معدل مساهمة كل من الخطأین في الضرر

الفرع الأول: توزیع المسؤولیة بالتساوي

لمسؤولیة بین المضرور والمسؤول، فنجد من بین یسترشد القاضي بهذا المعیار في توزیع ا

الفقهاء من یأخذ بفكرة هذا التوزیع كعبرة بتقسیم المسؤولیة حسب عدد الرؤوس، بمعنى أن یكون 

التوزیع مناصفة بین الطرفین، وقد برّروا رأیهم هذا باعتقادهم أنّ هذا المعیار یتّصف بالسهولة 

، مثلا في حالة 5القاضي على الحكم بالعدل بین الخصمینوالبساطة في التطبیق، كما أنّه یساعد 

.77قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -1

.153السابق، ص تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع -2

.89، المرجع السابق، قریني لینا خمیس-3

.158تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -4

.125الذنون حسن علي، المرجع السابق، ص -5
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تصادم سفینتین فإنّ المسؤولیة تتوزع بین المتصادمین بالتساوي لعدم معرفة مقدار جسامة كلا من 

.1الخطأین

یتضح بأنّ المضرور والمسؤول في الخطأ المشترك یعتبران مسؤولان بقدر مساهمتهما في 

منهما یعدّ سببًا لوقوع الضرر، وبالتالي فإنّه یتمّ تقسیم المسؤولیة إحداث الضرر، كما أنّ خطأ كل 

بینهما بالتساوي، فنقول أنّ المسؤول یكون مسؤولا عن نصف الضرر الذي شارك فیه، أمّا المضرور 

یتحمّل النصف الآخر من الضرر، نشیر كذلك إلى أنّه یحقّ للمضرور الرجوع على المسؤول إلاّ 

.2فیه المسؤولبالجزء الذي ساهم 

یرى أنصار هذا الرأي بأنّ توزیع المسؤولیة یكون حسب مقدار نصیب كل من الخطأین في 

إحداث الضرر، وقدّموا تفسیرا على أساس أنّ كل من الطرفین یتحمّل الجزء من الضرر الذي صدر 

ب عدد بالتساوي حسممنه، هذا ما یبیّن موقفهم الإیجابي الذي یتمثل في الأخذ بمعیار التقسی

، لكن هناك حلات أین یكون المسؤول شخصین اجتمع معهما المضرور في إنتاج الضرر، 3الرؤوس

فهنا تنقسم المسؤولیة بینهم بالتساوین، حیث أنّ المضرور بإمكانه المطالبة بالتعویض من المسؤولین 

ي حدود التعویض فبثلثي الضرر، باعتبار أنّ الشخصان المسؤولان عن الضرر متضامنین في

.4الثلثین، وهوما یعرف بتعدّد المسؤولین في إحداث الضرر

نلاحظ من خلال ما قدّمناه أنّ معیار التوزیع بالتساوي یتمّ اللجوء إلیه إذا كان القاضي غیر 

، لكن هذه المسألة تعرّضت لعدة 5قادر على تحدید نسبة خطأ كل من المشتركین في إحداث الضرر

انتقادات على أساس أنّ هذا المعیار یخالف قواعد العدالة رغم أنّه یتّسم بنوع من السهولة والبساطة 

في تطبیقه، وأحسن مثال عن ذلك " إذا صدر خطأ جسیم من المسؤول ثمّ تبیّن أنّ المضرور قد 

.152تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -1

.1009-1008هوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص السن-2

.126-125الذنون حسن علي، المرجع السابق، ص -3

.1009السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -4

.86قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -5
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كس قول أنّ هذا لیس عدلاً، وقد یحدث العتحصّل على تعویض لا یتناسب مع الضرر الذي لحقه، فن

أین یصدر من المسؤول خطأ بسیط لا یستحقّ تعویض أكبر، ثمّ یحكم القاضي علیه بتعویض یتعدى 

.1الضرر الذي اشترك فیه

یظهر بأنّ هذا المعیار یؤدي إلى إجحاف في حقّ أحد المشتركین في الضرر، باعتبار أنّها 

فهو معیار لا یمكن الاعتماد علیه لتقسیم التعویض بین الأخطاء تتوصّل إلى نتائج غیر عادلة، 

المشتركة في إحداث الضرر، لهذا یجب البحث عن معیار أنسب یلجأ إلیه القاضي لتحدید نسبة 

.2مساهمة كل من الخطأین في الضرر

الفرع الثاني: توزیع المسؤولیة حسب جسامة الأخطاء

یة بین المشتركین في إحداث الضرر بحسب جسامة كل نستعین بهذا المعیار لتوزیع المسؤول

خطأ، فنجد أنّ هذا المعیار قد تمّ قبوله بین فقهاء القانون، ویظهر ذلك في أنّه المعیار الأقرب 

، وقد 3لتحقیق العدالة، بحیث ینظر القاضي إلى نسبة جسامة كل من خطأ المضرور وخطأ المسؤول

یث اعتبر أنّ خطأ المضرور یشكّل أثرًا في المسؤولیة التي تقعأخذ القضاء الفرنسي بهذا المعیار، ح

على عاتق المسؤول، والذي یؤدي بذاته إلى توزیع هذه المسؤولیة بین الطرفین بالتساوي إذا كان 

الخطأین متساویین أو في حالة عدم معرفة نسبة جسامتهما، لكن إذا تبیّنت نسبة جسامة الخطأین 

.4نعتمد على هذا المعیار

یتّصف معیار توزیع المسؤولیة حسب جسامة الخطأین بالسهولة، باعتبار أنّه یساعد في 

. لكن هذا المعیار كان محل تناقض 5الوصول إلى مبدأ یسوّي بین مسؤولیة المضرور والمسؤول

بالرغم من كل المبرّرات التي تمّ تقدیمها، فهناك من یقول بأنّ معیار جسامة الخطأ لا یكفي لكي 

.89قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -1

.154وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص تلمساني عفاف، خطأ المضرور -2

.90-89قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -3

.126الذنون حسن علي، المرجع السابق، ص -4

.157تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -5
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، كما أنّه قد اعتُبر مخالفا لنظریات السببیّة، یتعارض كذلك مع قاعدة التعویض 1ن دلیلاً قاطعًایكو 

.2الكامل، ویتعذّر من خلاله تقدیر درجة كل خطأ بالنسبة للخطأ الآخر، فهو معیار غیر عملي

قدم أصحاب الموقف المعارض والمتناقض لفكرة توزیع المسؤولیة بحسب جسامة خطأ كل من 

مضرور والمسؤول مقولة تفید بأنّ العبرة من كل هذا تكمن في النظر إلى ما قد یترتّب عن الخطأ ال

الصادر من ضرر، بمعنى النظر إلى ما ینتج من أضرار دون النظر إلى جسامة الأخطاء التي قد 

.3تصدر من المشتركین في إحداث الضرر

من الخطأین في إحداث الضررالفرع الثالث: توزیع المسؤولیة حسب مقدار مشاركة كل

المعیار على تقسیم المسؤولیة وتوزیعها بمعدّل مساهمة كل خطأ في إحداث الضرر، ایرتكز هذ

، كما أنّه یتمّ 4فهنا یقوم القاضي بتحدید نسبة مساهمة كل منهما في المسؤولیة الناتجة عن الضرر

ل یجتهد لإعطاء نسبة معیّنة لكالنظر في كل الأسباب التي ساهمت في وقوع الضرر، والقاضي 

سبب أدّى إلى حدوث الضرر، كأن یتوصل القاضي إلى أنّ نسبة الخطأ الصادر من المسؤول تتحدّد 

.5بثلثین، في حین أنّ نسبة الخطأ الصادر من المضرور قد تحدّدت بالثلث فقط

ي قضت لقرار الذأخذ القضاء الجزائري بهذا التوزیع في إطار القوة القاهرة، ویظهر ذلك في ا

به المحكمة العلیا، وجاء في هذا القرار قضیة تتعلق بتوزیع المسؤولیة، وتتمثل هذه القضیة في نزاع 

قائم حول إسناد الجزء من المسؤولیة لأحدى الشركات بسبب حادثة فیضان بنسبة الثلثین لقیامها 

لقوة ضاة الموضوع أخذوا بظرف ابفتح ثغرة وعدم سدّها بعد انتهاءها من الأشغال، وبالتالي فإنّ ق

.90قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -1

.158-157ساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص تلم-2

.158، ص نفسهالمرجع -3

.158، ص تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق-4

.94قریني لینا خمیس، المرجع السابق، ص -5
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القاهرة التي تتمثل في الفیضان من جهة، ومن جهة أخرى أخذوا بمشاركتها في إحداث الضرر بنسبة 

.1الثلث الباقي بعین الاعتبار

كرّست هذا المعیار مختلف التشریعات العربیة والأجنبیة، فنجد أنّه قد حظي بأهمیة بالغة على 

، ویظهر ذلك في توجّه المشرع الجزائري في نصّ المادة 2الفقهیة والتشریعیةأساس تقبّله من النّاحیة

من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي: " یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار 177

.3التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه"

ه المادة أنّه یتمّ توزیع المسؤولیة بین خطأ المضرور والمسؤول بحسب یتضح من خلال هذ

مقدار مساهمة كل من خطئهما في إحداث الضرر، فالعبرة هنا لیست بجسامة الأخطاء، إنّما العبرة 

بمدى تأثیر الخطأ في إحداث الضرر، وهذا ما یؤدي إلى وجود توافق بین التشریع الجزائري مع 

ما أنّ معیار توزیع المسؤولیة حسب مقدار مساهمة كل من خطأ المضرور والمسؤول ، ك4الآراء الفقهیة

.5یتناسب مع الواقع سواء عملیا أو قانونیا، فهو أمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي

.160المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في -1

.159المرجع نفسه، ص -2

من الأمر رقم 75-58، المرجع السابق. 3-راجع المادة 177

.160تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص -4

.161المرجع نفسه، ص -5
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ه تتأثّر المسؤولیة المدنیة للمسؤول بفعل خطأ المضرور، إلى أنّ هذه المذكرةمن خلال نستنتج

انحراف عن مسلك الرجل المتبصّر، فلا بدّ من الحدیث عن تعدّ فكرة خطأ المضروروذلك أنّ 

مختلف الشروط والمواصفات التي یتّصف بها الخطأ الصادر من المضرور، حیث اعتبر خطأ 

من المسؤولیة، باعتبار أنّ هذا الخطأ یخضع للمبادئ العامة المقرّرة في المسؤولیة المضرور كمانع 

المدنیة، بمعنى أنّه قد یحدث هذا الخطأ إما قصدیّا أو إما نتیجة لإهمال أو قلّة احتراز.

كذلك إلى أنّ خطأ المضرور حتّى یعتبر سببًا معفی�ا كلّیا أو جزئیّا من المسؤولیة، یجب نشیر

كون متّصفا بالصفة الخاطئة، كما أنّه إذا كان المضرور قد صدر منه خطأً بلغ حدّ معیّن في أن ی

الجسامة، فإنّ هذا الفعل یصلح أن یكون سببًا معفیّا من المسؤولیة بصفة كلّیة، نفس الأمر إذا كان 

ولیة ؤ الخطأ الصادر من المضرور السبب الوحید في إحداث الضرر، ففي هذه الحالة تنتفي المس

عن المسؤول لانعدام رابطة السببیّة بین خطأ المسؤول والضرر الحاصل.

بعض الآراء الفقهیة التي تأخذ بخطأ المضرور عدیم التمییز كسبب معفي إلىكذلكنتطرق 

من المسؤولیة، بعد أن أشار المشرع الجزائري إلى أنّ الخطأ الصادر من الشخص المضرور عدیم 

كون سببًا لإعفاء المسؤول من الضرر، ولمعرفة مدى كون أنّ خطأ المضرور التمییز لا یمكن أن ی

یشكّل خطأ یُسأل عنه أم أنّه مجرّد فعل طبیعي یصدر من أيّ شخص عادي، فمن المفروض تحدید 

المعیار الذي یجب اتبّاعه لتقدیر التّصرف الصادر من هذا الشخص إذا كان خاطئًا أم غیر خاطئ، 

خطأ انحراف المضرور عن السلوك المألوف العادي في المجتمع، لذلك فإنّ المعیار ممّا یقصد بهذا ال

المعتمد علیه لتقدیر هذا الخطأ یتمثل في المعیار الموضوعي.

بحثنا هذا من خلال تبیان مدى مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر وأثر نستكمل

لمضرور رتّب عن هذا الخطأ، فقد یكون خطأ اذلك على تقدیر التعویض، وذلك بتوضیح الآثار التي تت

من المسؤولیة، كما قد یكون سببًا للإعفاء الجزئي من المسؤولیة التي تقع على سببًا للإعفاء الكلي

عاتق المسؤول، حیث أشرنا كذلك إلى فكرة رضاء المضرور بما یقع علیه من ضرر، وذلك بتوفّر 

یوحي إلى أنّ ذلك یشكّل خطأً صادرًا منه، وعلیه یجب عنصري العلم بالمخاطر وقبوله بها، هذا ما
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على القاضي أثناء تقدیره للضرر الحاصل أن یراعي مصلحة كل من المضرور والمسؤول و الحكم 

بینهما بالعدل، و جعل كل طرف یلتزم بما ساهم فیه في إنتاج الضرر.

وهي كالتالي:من دراستنا لهذا الموضوع مجموعة من النتائج والتوصیات نستخلص

النتائج:

كانأخذ المشرع الجزائري بمبدأ عدم إعفاء المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة إذا -1

المضرور عدیم التمییز، حیث أنّ المضرور من حقه الحصول على كامل التعویض من جراء الضرر 

الذي لحقه، إذ أنّه لا یمكن اعتبار التصرفات التي قد تصدر من عدیمي التمییز خاطئة. 

صفة بأنّ خطأ المضرور یعفي المنسوب إلیه الضرر من المسؤولیة التي تقع على عاتقه -2

یة، إذا استغرق خطأ المضرور الفعل الصادر من المنسوب إلیه الضرر، وخصوصا إذا كان كل

الخطأ الذي صدر من المضرور أكثر جسامة من خطأ المنسوب إلیه الضرر.

لضرر ضروریتان، إذ بتوافرهما یتصف اأنّ صفتي عدم التوقع واستحالة الدفع هما صفتان -3

أ یجب على المنسوب إلیه الضرر أن یثبت بأنّ خط، لذلك لفجائيأو الحادث االحاصل بالقوة القاهرة

المضرور كان غیر متوقّع ویستحیل دفعه لكي یتمكن من دفع المسؤولیة عن نفسه.

تأكد بأنّ المعیار المعتمد علیه من أجل تقدیر خطأ المضرور هو المعیار الموضوعي -4

یقاس بمعیار الرجل العادي، وأنّه المعیار الذي یصلح لقیاس التصرف الذي یصدر من نظرا لكونه 

قوع الظروف الخارجیة للشخص أثناء و المضرور، وتمییزه بالسهولة في التطبیق، كما أنّه یعالج 

الضرر دون الظروف الذاتیة للشخص.

یه الضررالمنسوب إلالحالات التي یستطیع فیهاالإعفاء الكلي من المسؤولیة یتحقق في-5

رور، وهو المضالضرر الذي أصابوالذي أدّى إلى وقوع ،هفیلا یدّ له السبب الأجنبي الذيإثبات

من القانون المدني الجزائري.127المادة ما نصت علیه
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صر في حالة العلم والقبول أنّ الرضاء بالضرر لیس مجرّد العلم بوجوده، وإنّما ینح-6

التوصل إلى تحدید عنصري العلم بالضرر والقبول به، باعتبار أنهما بالضرر، فمن الصعب

یعبّران عما یوجد بداخل الشخص. 

ول، المسؤ خطأ آخر قد صدر من من المضرور و قد صدر ت بوجود خطأ الخطأ المشترك یثب-7

لضرر بفعله في إحداث اأنّ المضرور قد ساهمحیثفیكون كلا الخطأین سببًا في إحداث الضرر، 

 یؤدي لابالتالي فإنّ اشتراك المضرور في إحداث الضرر الذي أصابه و الذي أصابه مع المسؤول، 

.المسؤولمن مسؤولیة یخففامّمإلى الإعفاء الكلي من المسؤولیة، وإنّما 

رر، ي حالة اشتراكهما في إحداث الضتتوزّع المسؤولیة بالتساوي بین المضرور والمسؤول ف-9

إذا تعذّر معرفة مقدار جسامة كل من الخطأ الصادر من المضرور والخطأ الصادر من المسؤول، 

إلى تطبیق هذا المعیار للحكم بالعدل بین الطرفین.لذلك یلجأ القاضي 

بمعیار توزیع المسؤولیة بحسب معدل مساهمة كل من خطأ القضاء الجزائريخذأ-10

اسب ح، وأنّه یتنالضرر، باعتبار أنّه المعیار الأنسب والأرجالمضرور وخطأ المسؤول في إحداث 

مع الواقع العملي والقانوني، والقاضي یجتهد في تحدید نسبة مساهمة كل من الخطأین في إحداث 

الضرر.

التوصیات:

ح إلى خطأ المضرور بوضو حبذا لو تطرّق المشرع الجزائري إلى نصوص قانونیة تشیر-1

مفهومه مع غیره منلدون غموض نظرا لما یشوب هذا الموضوع من تعقیدات وصعوبات، ولتداخ

المفاهیم، ولندرة الأبحاث فیه، وكذلك لوجود اختلاف بین مختلف الآراء حول ماهیته والآثار المترتبة 

علیه.

ل أكثر على تقدیم وتوفیر العم، وینبغي كذلك من ق.م.ج127یجب تعدیل نص المادة -2

.تلحقهقدلمضرور من كل الأضرار التيحمایة فعّالة ل
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ر ایجب على القاضي أثناء تقدیره لخطأ المضرور وخطأ المسؤول أن یقوم بتطبیق المعی-3

الأنسب والأصلح للحكم بالعدل.
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ملخص

یعتبر خطأ المضرور سببًا أجنبیّا تنتفي به علاقة السببیّة متى استطاع المنسوب إلیه الضرر أن 

یدفع المسؤولیة عن نفسه، إذا أثبت أنّ الضرر قد نجم عن سبب أجنبي لا یدّ له فیه، وهو ما تطرق إلیه 

من ق.م.ج، لذلك من الضروري توافر مجموعة من الشروط حتى127المشرع الجزائري في نص المادة 

بخطأ المضرور كسبب مانع من قیام المسؤولیة.یُعتدّ 

ادر من المضرور خطأً حتى یكون من شأنه التأثیر في المسؤولیة، أن یشترط لكي یُعدّ الفعل الص

یكون هذا الفعل السبب الوحید في وقوع الضرر، ففي هذه الحالة تنتفي المسؤولیة عن المنسوب إلیه الضرر 

لانعدام رابطة السببیة بین خطأ المسؤول والضرر الحاصل، غیر أنّه قد یشترك المضرور مع المسؤول في 

الضرر، ممّا یجعل من كلا الخطأین سببًا في إحداث الضرر، فیعفى المسؤول جزئیّا من المسؤولیة، إحداث

أمّا المضرور فیكون مسؤولا عن الجزء الذي ساهم فیه، والقاضي یحكم بتوزیع المسؤولیة بینهما بقدر جسامة 

الخطأین، لكن إذا تعذّر إمكان ذلك تتوزع المسؤولیة بالتساوي.

Résumé

La Faute de la victime est une cause étrangère qui efface le lien de causalité lorsque le

mis en cause rejette sa responsabilité. S’il prouve que le dommage est dû à une cause

étrangère dont il n’a aucune relation. C’est ce qu’a traité le législateur algérien dans les

dispositions de l’article 127 du code civil.

Pour cela, il faut que certaines conditions soient réunies pour considérer la faut de la

victime comme une cause empêchante de la responsabilité.

Pour que le fait de la victime soit considéré comme une faute, qui peut influer sur la sa

responsabilité, il faut qu’il soit la seul cause du dommage. Dans ce cas, la responsabilité de

celui qui a causé le dommage disparait à cause de l’absence du lien de causalité entre la faute

et le préjudice. Mais il peut y avoir une association entre la victime et le mis en cause du

dommage ce qui rend les fautes des causes du dommage. Dans ce cas, le mis en cause

partiellement dégagé de la responsabilité. Quant à la victime elle est partiellement

responsable selon sa participation dans le dommage. Et le juge décide de répartir la

responsabilité entre les deux proportionnellement à leur participation. A défaut, il la répartit

équitablement.


